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نشكر الله العلي القدير أن يسر لنا السير في بحثنا هذا و ذلل لنا كل عسير بعزته و رحمته فلك 

.يا الله عظيم الشكر ياواسع النعم ولك كثير الحمد على ما أنعمت به علينا بجودك و كرمك  

إلى كل اللذين قدموا يد العون  إلا أن نتقدم بكامل شكرنا و خالص عرفانناولا يسعنا 

المساعدة ونخص بالذكر في المقام الأول، الأستاذة نزليوي صليحة التي تكرمت بالإشراف على و 

اد والتشجيع إنجاز هذا البحث، حيث لم تبخل علينا بالنصائح القيمة و التوجيهات و الإرش

 .المساعدةو 

التقدير والعرفان إلى الأساتذة الأفاضل اللذين قبلوا المشاركة كذلك بجزيل الشكر و  كما نتقدم

 .في لجنة مناقشة وتقييم هذا البحث

وإلى  كل الأساتذة الذين عرفنا من معينهم وتشرفنا بالدراسة على أيديهم خلال فترة دراستنا 

 ةبكلية الحقوق والعلوم السيايسة وفي جميع أطوار حياتنا الداسي

 

 

 

 

 

 فريدة ونسرين 



مقدمــــــة

:مقدمة

فقهاء القانون الدوليهتمام واسع لدى باالاستثمارات الأجنبیة یحظى موضوع 

ل دائما مسألة حساسة في الاقتصاد الدولي ومحل خلاف بین الدو ، فقد كانالاقتصادي

فإذا كانت ،بینهافیما الأهداف والمصالح تعارضو  اختلافالمصنعة والدول النامیة بسبب 

إستثمار من خلال تسعى إلى تحقیق مزید من الأرباحالمصدرة لرؤوس الاموال الدول المصنعة 

على  تحاول الحفاظالمستوردة لرؤوس الأموال ، فإن الدول النامیة هذه الأموال في الخارج

.الاستثمارات لتحقیق أهدافها التنمویةهذه سیادتها الاقتصادیة وتوجیه 

اعتبارها شكلا من أشكال و الدول النامیة سابقا فكرة الاستثمار الاجنبي رفضتبعدما 

الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة تغیرتسرعان ما الاستغلال والمساس بالسیادة الاقتصادیة،

مشكل المدیونیة وندرة رؤوس الأموال بسبب اقتصادیة  اتأصبحت تواجه أزمالتي ،دولهذه الل

والخضوع لتوجیهات المؤسسات المالیة ،في مختلف المجالاتجاتها تیاحاالضروریة لمواجهة 

فتح أسواقها للتجارة والتوجه نحو ،الدخول في الاقتصاد العالميالتي فرضت علیها الدولیة 

.ات الأجنبیة للنهوض باقتصادیاتهاالاستثمار والاعتماد على،الدولیة

الاقتصادیة الأساسیة لتحقیق التنمیةالوسیلة هو  الاستثمار الاجنبيواضحا أن أصبح فقد 

من إمكانیات مالیة ومعرفة فنیة لتقنیات التسییر  الهیوفره نظرا لما ،الدولفي هذه  والاجتماعیة

شغل الله من مزایا مثل خلق مناصب وما والتكنولوجیا الضروریة في مختلف المجالات، 

في الدول النامیة لمواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجهها  أداةبذلك وتحسین الإنتاج، فهو 

.المجال الاقتصاديمختلف المجالات وخاصة في 

إلا أن المستثمر یظل مترددا في اتخاذ قراره باستثمار رغم أهمیة الاستثمار الاجنبيلكن 

إذ مخاطر متعددة ومتنوعة، ل تعرض مشروعه وأموالهمنفیها یخشىأجنبیة أمواله في دول 

، یتمثل النوع الأول في المخاطر التجاریة أو المخاطریتعرض إلى نوعین من أن یمكن 
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الاقتصادیة، أما النوع الثاني من المخاطر فیتمثل في المخاطر غیر التجاریة أو ما یعرف 

أهم  فهي تمثلكثر ما یخشاه المستثمر الاجنبي، د خطورة وأوالتي تعد أشالمخاطر السیاسیة ب

،المستوردة لرؤوس الاموالتواجه الاستثمار الاجنبي في معظم الدول النامیةالصعوبات التي 

.والتي لا تكاد تخلو من المخاطر السیاسیة

القانون  إقرارفي ظل و إلا أنه رغم تطور موقف الدول النامیة من الاستثمارات الأجنبیة، ف

قد تلجأ الدول المستوردة لرؤوس الاموال ،التأمیم ونزع الملكیةالدولي بحق الدول في اللجوء الى 

مستندة في ذلك على الاستثمارات الأجنبیةكثیرة قیود ووضع فرض سیادتها الاقتصادیة  الى

حقها في ممارسة و  مصالحها الاقتصادیةتنظیم الاستثمار على إقلیمها بما یخدم حقها في الى 

.لخدمة أهدافها الاقتصادیةالاستثمارات وتوجیههاهذه رقابة 

ودوره في تحقیق التنمیة للدول المضیفة، إنطلاقا من أهمیة الاستثمار الاجنبي وعلیه، 

جذب  لها والتي لا یمكناجة ماسة لرؤوس الأموال الأجنبیة، لاسیما الدول النامیة التي هي بح

الثقة بعثتنها أن شأالتي منإلا في ظل وجود الضمانات المناسبةالمزید من هذه الاموال

اختیارنا لهذا الموضوع ، جاء عدم خسارة أمواله على مطمئنوتجعله لدى المستثمر الاجنبي 

إشكالیة من خلال طرحالمرتبط بالاستثمار الاجنبي الالمام بمفهوم الخطر السیاسي قصد 

لتحقیق التنمیة إذا كانت الإستثمارات الأجنبیة من بین الوسائل المهمة :ةالتالیالدراسة 

ما هي المخاطر السیاسیة التي تواجهها؟فالإقتصادیة للدول،

علمیة في تباع منهجیة لاارتأینا ، تحقیقا لأهداف الدّراسةو الإشكالیة هذه للإجابة عن 

یعتمد على الأسلوب الإستقرائي الذي  ستقرائيالمنهج الإبالاعتماد على، إعداد هذا البحث

سواء المقررة السیاسیةالقانونیة المتعلقة بحمایة الإستثمارات الأجنبیة من المخاطر للنصوص 

تحدید المفاهیم في  وكذا ا،مهنیالعلاقة بوتحدید ،ى الدولي أو في القانون الداخليعلى المستو 

المخاطر التي یمكن أن تواجه المستثمر في الدولة أنواع وتحدید ،الموضوعهذا المتعلقة ب
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حدیثا مع ظهور الخطر السیاسي مفهوم ها في ظل التطور الذي عرفه مفهومبیانة وتالمضیف

.من المخاطر السیاسیةأنواع جدیدة 

الفصل تناول فصلین، تمت معالجة الموضوع والاجابة على الاشكالیة من خلال كما 

متطورا في  امفهوم الخطر السیاسي المرتبط بالاستثمار الاجنبي والذي اصبح له مفهومالأول 

).الفصل الاول(تعدد وتنوع المخاطر التي یشهدها عالمنا الاقتصادي المعاصرظل 

الاستثمار الاجنبي ضد المخاطر لحمایة المقررةفقد خصص للضمانات أما الفصل الثاني 

كذا و  ي،المترتبة على مشروعه الاستثمار الحصول على حقوقهمكین المستثمر من لتالسیاسیة،

التأمین أو حقه في اللجوء الى آلیةلاسیما ،الوسائل المقررة في هذا الخصوصأهم تبیان 

على ضمان مخصص للماري ضد هذه المخاطر أمام جهاز الضمان على مشروعه الاستث

لدى المستثمر حدیثا الذي یعد الوسیلة المفضلة ضد المخاطر السیاسیة،جنبيالاستثمار الأ

.)نيالثافصلال(السیاسیةفي تحقیق الحمایة المناسبة ضد المخاطر  لدورها
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الأولالفصل 

مفهوم المخاطر السیاسیة المرتبطة بالاستثمار الاجنبي

أكبر قدر من رؤوس الأموال جنبي وسیلة هامة للحصول علىیعد الاستثمار الأ

من خلال المساهمة والخبرات الفنیة التي تساعد على تحقیق التنمیة في مختلف المجالات، 

الإنتاجیة، ومساهمته في جلب التكنولوجیا، وتوفیر وتحسینفي ضخ رؤوس الأموال 

أحد أهم بذلك فهو  ،للخزینة العمومیةومداخیلضمان توفیر إیرادات ، و مناصب الشغل

.لدول النامیةخاصة بالنسبة لالآلیات والوسائل التي تحقق التنمیة 

دولتهخارجاتخاذ قراره بالاستثمار في وعند الأجنبيالمستثمر نجد أنبالمقابل لكن 

، لذلك فهو وعدم خسارة أموالهالأرباحتحقیق أكبر قدر ممكن من  إلىإنما یسعى بذلك 

یولي اهتمام واسع لموضوع المخاطر السیاسیة المحتملة، وأهمیة كبیرة لظروف ومناخ 

.الاستثمار المتاحة في الدولة المضیفة

تعد فهي  بلد كان، أيفي  الأجنبيالمستثمریخشاهماأكثر إذ تعد المخاطر السیاسیة 

نحو الدول أكبر العوائق التي تحدّ من حجم الاستثمار ومن تدفق رؤوس الأموال الأجنبیةمن 

المساس بملكیة الاستثمار تستهدف هذه المخاطر التي ارتفاع شدةالنامیة التي تعاني من

مخاطر الناجمة كال، )المبحث الأول(هاإنجازه في إقلیمسلامة المشروع المراد بوتهدد الاجنبي

مختلف الإجراءات الإداریة  كذاو  المصادرة، وأ التأمیم ونزع الملكیةجراءاتخاذها لإمن 

المرتبطة حقوق المستثمر بصورة غیر مباشرة ي یمكن أن تستهدف التالأخرىوالتشریعیة 

 بو مخاطر الحـر كذلك و ، بالمشروع الاستثماري المراد إنجازه في الدولة المضیفة

).المبحث الثاني(المدنیة التي تقع في إقلیم الدولة المضیفة والاضطرابات



بالاستثمار الاجنبيالمرتبطةسیة مفهوم المخاطر السیاول                   الفصل الأ 

5

المبحث الأوّل

ستثمار الأجنبيّ المرتبط بالإ  ةطر السیاسیاخمبالمقصودال

ول یكون فكرة مرتبطة بانتقال رؤوس الأموال بین الدّ الأجنبيیرى الفقه أن الاستثمار 

ویتحمل من خلالها المستثمر بعض المخاطر المرتبطة بالمشروع الهدف منها تحقیق الرّبح، 

.مشروعه في إقلیم الدولة المضیفةالتي قد یتعرض لها بمناسبة انجازو الاستثماري 

إنجاز الاستثمار وتشجیع تدفق رؤوس الأموال الاجنبیة بالقدرة على مواجهة یرتبط 

المستثمر للمخاطر المرتبطة بالاستثمار، لاسیما المخاطر السیاسیة أو ما یعرف بالمخاطر 

حقوق المستثمر في الدولة وتمس غیر التجاریة التي یمكن أن تصاحب المشروع الاستثماري 

.الملكیة ومخاطر الحروب وغیرهاكخطر التأمیم ونزعالمضیفة

فإنه لا یمكن تحدید مفهوم بموضوع المخاطر السیاسیة الأجنبيلارتباط الاستثمار نظرا 

الذي یرتبط الأجنبين تحدید مفهوم الاستثمار دو  في هذا المجالالخطر السیاسي 

المستثمر لها رض تعییمكن أن التيمخاطر السیاسیةثم التعریف بال، )الأولالمطلب (به

).المطلب الثاني(المضیفة لهالدولة  إقلیمعند تنفیذ مشروعه الاستثماري في 

الأولالمطلب 

الأجنبيمضمون الاستثمار 

،الأجنبيلتحدید مفهوم الاستثمار اتجهتدراسات الفقهیة والقانونیة التي تعددت ال

مفهومه لدى كُلٍّ من اختلف ، حیث التّعریفات الّتي صیغت للاستثمار الأجنبيّ وتنوعت

التي الأجنبيلتعدد أنوع وأشكال الاستثمار  انظر وذلك ، )الأولالفرع (الاقتصادیّین والقانونیین

لتطوّر الكبیر نتیجة لالأجنبيلاستثمارقواعد تنظم او  الاقتصاديظهرت في القانون الدولي 

.)الفرع الثاني(المعاصرةالعلاقات الاقتصادیة الدولیة الذي تشهده 
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الأولالفرع 

الاستثمار الأجنبيتعریف

، جعلت ین عناصر اقتصادیة وأخرى قانونیةالاستثمار عملیّة مركّبة تجمع بباعتبار

تعریفات التي جاء بها فقهاء الاقتصاد في فظهرت العدید من الفه،یر تعالفقه یختلف في 

وتعریفات أخرى لفقهاء القانون ،من الناحیة الاقتصادیةالأجنبيمحاولة لتعریف الاستثمار 

.من الناحیة القانونیةلتعریفه

:تعریف الاستثمار الأجنبي من النّاحیة الاقتصادیّة :أولا

في  یتجه فقهاء الاقتصادمصطلح اقتصاديانطلاقا من كون مصطلح الاستثمار

وینطلقون في ذلك من فكرة مفادها أن الاقتصاد، الاستثمار من خلال ربطه بفكرة تعریف

الاستثمار على أنه  ونیعتبر وبذلك الاقتصاد هو مصدر الاستثمار وهو الذي یحدد شروطه، 

شراء مؤسسة موجودة، أو لأموال اقتصادیا من أجل خلق أو إنشاء مؤسسة، توظیف ل

لى المساهمة في مؤسسة جدیدة، المساهمة في مؤسسة موجودة أصلا من أجل الحصول ع

.1عوائد وأرباح معتبرة

بعض فقهاء الاقتصاد بأنّه قیام المستثمر الأجنبي بتحویل كمیة من الموارد  هكما یعرف

عبارة عن  فهووبذلك ، 2والتكنولوجیا والخبرة الفنیّة في جمیع المجالات إلى الدّولة المضیفة

عبر الحدود ودخولها عملیة إنماء للذمة المالیة من خلال حركة رؤوس الأموال المملوكة له

3.في مشروعات اقتصادیّة تعمل على توفیر احتیاجات مختلفة وتحقیق أرباح مالیة

، لبنانمركز دراسات الوحدة العربیة، درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة، -1

.49-48. ص ص ،2006
.21، ص1991مصر،الحدیثجامعيالمكتب ال، 03الطبعة عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الاستثمار الدولي، -2
القاهرة، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس،، حازم جمعة، الحمایة الدبلوماسیة للمشروعات المشتركة، رسالة دكتوراه-3

.157، ص1984
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یلاحظ أن هذه التعریفات تختلف بالاختلاف العناصر التي یستند إلیها أصحابها عند 

كرة تتجسد أساسا في قتصادیون یعتبرون الاستثمار الأجنبي فلإفا، تعریفهم لعملیة الاستثمار

لذمة المالیة أو خلق رأس المال، من خلال حركة رؤوس الأموال المملوكة اعملیة إنماء 

للمستثمر عبر الحدود ودخولها في مشروعات اقتصادیّة تعمل على توفیر احتیاجات مختلفة 

1.وتحقیق أرباح مالیة

:تعریف الاستثمار الأجنبي من الناحیة القانونیة:ثانیا

فقهاء القانون بدورهم وضع تعریف واضح وشامل للاستثمار الأجنبي، فیعرَّفه ول یحا

البعض بأنّه انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدّول المضیفة بغیّة تحقیق الرّبح 

2.للمستثمر الأجنبي وبما یكفل زیادة الإنتاج والتنمیة في الدّول المضیفة

على أنه التّوظیف طویل المدى لرأس المال في  هفیعر ت إلى آخرونهذا ویتجه 

الصّناعة والزّراعة والمواصلات وغیرها من المجالات الاقتصادیة المهمة مع إمكانیة إعادة 

3.تحویل رأس المال في صورة ربح أو فائدة أو حصص إلى موطنه الأصلي

القانون بدورهم لم یتّفقوا على تعریف موحد للاستثمار فقهاء  أنمما تقدم یتضح 

على ارتباط الاستثمار الأجنبي بفكرة انتقال الأموال الأجنبي، إلا أن التعریفات السابقة تتفق 

وعوامل الإنتاج عبر الحدود وبین الدّول بعضها مع البعض، فهو ینصب على تقدیم الأموال 

كملكیة الأسهم الیّة مهما كانت طبیعتها أو نوعهاالمادیة والمعنویة أو استخدام أصول م

والسندات والمشروعات وفروعها وملكیة الحصص والعقارات، والقروض أو عن طریق أرباح 

مصرجامعة حلوان،مر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، رسالة ماجستیر، ع -  1

.05، ص2006
، في القانونیوسف عبد الهادي الأكیابي، النّظام القانوني لعقود نقل التكنولوجیا القانون الدولي الخاص، رسالة دكتوراه-2

  .59 - 58.ص ، ص1989،مصرمعة عین الشمس،اكلیة الحقوق، ج
، الیمنمحمد أحمد علي الخلافي، تأثیر العولمة على التنمیة في البلدان الأقلّ نموًا، مركز الدّراسات والبحوث الیمني، -3

.26، ص2002
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من شخص طبیعي أو اعتباري في نشاط اقتصادي خارج حدود یجري إعادة استثمارها

ط الاقتصادي أم لا، ویكون دولته وسواء خوله هذا الاستغلال السلطة الفعلیة في توجیه النّشا

.الهدف من عملیة الاستثمار هو تحقیق الرّبح

عبارة عن عملیة تتم بین طرفین الأجنبيالاستثمار بعبارة أخرى، یمكن القول أن 

وهما الدولة المضیفة والتي تتدخل باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي، أما

باعتباره من أشخاص القانون  امعنویشخصا  أو اطبیعی اشخصفقد یكون الأجنبيالمستثمر 

.عن دولتهأجنبیةالداخلي والذي یباشر مشروعه في دولة 

الفرع الثاني

أنواع الاستثمارات الأجنبیة

ة دظهور أشكال متعد إلىأدى التطوّر الكبیر في مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة 

التي یتم إنجازها في جمیـع القطاعات الصناعیة والإنتاجیـة الاستثمارات الأجنبیةمن 

، أو ةالاستثمارات المباشر شكلوالخدماتیـة وفي مجال التكنولوجیا، والتي یمكن أن تتخذ إما 

  .ةفي صورة الاستثمارات غیر المباشر 

:المباشرجنبي الأالاستثمار  :أولا

الاستثمار الذي یكـون فیه یعتبر الاستثمار المباشر مصطلح اقتصادي یقصد به 

لا یقتصر على المساهمة ، فهو استثمار 1للمستثمر دور في السیطرة على المشروع وإدارته

المالیة ولكن یشمل أیضا رقابة المستثمر لنشاط المؤسّسة أو سلطة اتّخاذ القرار داخل 

قوق الملكیة فیكـون المستثمر وحده مالكا للمشـروع  وفروعه أو وكالاته وكذا حالمؤسّسة، 

والعقارات والحصص التابعة للمشروع، لذلك یعد هذا الشكل من الاستثمار هو المفضل 

.149عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص-1
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كونه یتیح لهم السیطرة الفعلیة على المشروع في الخارج وتوجیهه نحو ،للمستثمرین الأجانب

.أغراض الإنتاج التي تخدم بالدرجة الأولى مصالحهم

:غیر المباشرالأجنبيالاستثمار :ثانیا

في  المحفظيأو ما یعرف كذلك بالاستثمـار اشر غیر المبالأجنبيیتمثل الاستثمار 

الاستثمار الذي یساهم فیه المستثمر شخص طبیعي أو معنوي في رأس مال المؤسّسة دون 

أن یكون له أيّ نفوذ على إدارتها وتسییرها وهذه المساهمة الجزئیّة في رأس مال المؤسّسة 

.1تكون في شكل شراء أسهم ومنح قروض على المدى المتوسّط

كون المستثمـر في هذا المشروع مالكا لجـزء لا یغیر المباشر الأجنبيففي الاستثمار 

أو لكل المشروع، ولا یتحكم  في إدارته أو تنظیمه كما هو علیه الحال في الاستثمار 

حیث یبحث المستثمر فیه عن سلطة القرار الحقیقیة والفعلیة في تسییر المؤسّسة المباشر

.سواء كان مالك المشروع الأجنبي بصفة جزئیة أو كلیة

المباشر یعتبر من أهم العوامل المساعدة في الأجنبيالاستثمار أن  إلى الإشارةتجدر 

عملیة التنمیة وتطویر اقتصادیات الدول النامیة خاصة، فهو بالنسبة لهذه الدول أداة 

أساسیة للحصول على التكنولوجیا والمهارات والخبرات الفنیة اللازمة لتحقیق التنمیة 

تفضل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي یتخذ شكل الشراكة الدول المضیفةف المنشودة،

ویمكن هذه والتشغیل،  الإدارةباتخاذ قرارات الأجنبيعدم انفراد المستثمر كونه یضمن لها 

الأشكال الجدیدة من ، لذلك تعد الدول من الاستفادة من التكنولوجیا وأسالیب الإدارة الحدیثة

ن طریق المساهمة بما في ذلك أشكال التعاون الصناعي الاستثمارات المباشرة التي تتم ع

دمات والامتیاز والترخیص ـــود الخــــود المقاولات، وعقـــــود الإدارة والتسییر، وعقــــــالمختلفة كعق

.150سابق، صمرجععیبوط محند وعلي، -1
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1.ونقل التكنولوجیة التي تعد من أهم الاستثمارات المباشرة في عصرنا الحالي

كان الاستثمار سواءفي نوعیه المباشر وغیر المباشر الأجنبيعموما یبقى الاستثمار 

كان  سواءالمملوك أو الذي یتم إدارته بواسطة المستثمر بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، و 

دیا أو في شكـل مساهمة أو مشاركة في مشروع عن طریق تقدیم أصول فیه مهما استثمارا نق

تقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدول وسیلة هامة لانكانت نوعیتها وطبیعتها 

المضیفة بغیة تحقیق الربح بالنسبة للمستثمر الأجنبي من جهة، وبما یكفل زیادة الإنتاج 

قد تواجهه صعوبات كثیرة ومخاطر والتنمیة بالنسبة لدول المضیفة من جهة أخرى، لكنه 

تجاریة وهي ما یعرف متنوعة منها المخاطر التجاریة أو الاقتصادیة ومخاطر أخرى غیر

في الدولة المضیفة له الأجنبيبالمخاطر السیاسیة التي یمكن أن یتعرض لها الاستثمار 

فیما یلي تعریفها وتمییزها عن المخاطر ناولیتناولها موضع هذا البحث وسنتوالتي

.التجاریة

المطلب الثاني

المقصود بالخطر السیاسي 

التنمیة الاقتصادیة في أیة دولة لدوره الفعال في یعتبر الاستثمار أساس تحقیق 

ذات  مخاطرواجه الاستثمار الأجنبي العدید من الیقد إلا أنه الاقتصادي، تطورتحقیق ال

من المخاطر السیاسیة والتي یطلق الطابع السیاسي كالتأمیم ونزع الملكیة والمصادرة وغیرها

عدیدة حول تحدید دراساتعرف والذي ، المخاطر غیر التجاریةعلیها أیضا وصف 

تبعا لتعدد وتنوع الارتباطات المالیة والمشكلات القانونیة التي استحدثتها هذه ا، مفهومه

لنیل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة نزلیوي صلیحة، عقد ضمان الاستثمار الدولي، رسالة -1

.108-107.، ص ص2021الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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، في محاولة لتحدید طبیعة هذا )الأولالفرع (السیاسيللخطر ظهرت عدة تعریفات ف ،الظاهرة

).الفرع الثالث(عن الخطر التجاريوتمییزه)الفرع الثاني(الخطر ومصادره

الأولالفرع 

الخطر السیاسيتعریف

اجتهادا واسعا شهد موضوع الخطــر غیر التجاري أو ما یعرف بالمخاطر السیاسیة 

المخاطر وتغیرها من مرحلة لتداخل العوامل المكونة لهذه لصیاغة تعریفـات عدة له، 

"بأنها"وستون سورج"الفقیه ویعرفها لأخرى،  المخاطر التي تحدث نتیجة لتدخل حكومات :

الدول المضیفة في نشاطات الأعمال، وتنشأ من تصرفات الحكومات الوطنیة التي تمنع

1".صفقة أعمال أو تغیر في بنود الاتفاقیات أو مصادرة ممتلكات الأجانب

الخطر الّذي یحصل في بلد نتیجة:"هعلى أنّ الخطر السیاسي البعض كما یعرف

التغیرات السیاسیة المؤدیة إلى انعكاسات سلبیة على عمل الشركات الأجنبیة الناشطة فیه، 

2".وعلى مجمل حركة العملیات التجاریة والمالیة المتحققة مع هذا البلد

المرتبط بالاستثمار یشمل على مختلف المخاطر الخطر السیاسيیتضح مم تقدم أن

، التي تأتي من ممارسة الأنشطة الاقتصادیة تحت سلطة حكومة أجنبیة أو نظامها القانوني

فهي المخاطر التي تصیب الاستثمار والتي تندرج في إطار بعض الوقائع والظروف 

لاستثمار بشكل مباشر، السیاسیة التي تمر بها الدولة والتي یكون لها تأثیر كبیر على ا

، مجلة جامعة "وظیفة جدیدة في الشركات متعددة الجنسیات"إدارة المخاطر السیاسیة "عبد الرحمن بن یوسف العالي، -1

  .67- 66 .ص ص  1992،سعودیةال، الرابع، العدد الأولود، المجلد الملك سع
مي، تصنیف المخاطر السیاسیة وتأثیرها على الاستثمار الأجنبي المباشر، مذكرة یفتحي فلاح، ماهر براه:نقلا عن-2

العربي مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة ماستر أكادیمي، تخصص اقتصاد نقدي، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة 

.08-07.، ص ص2018تبسة،التبسي،
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وكذا في بعض القرارات التي تتخذها الدولة، وذلك من خلال ممارستها لسیادتها والتي تمس 

1.بطریقة مباشرة حقوق ملكیة المستثمرین

المشرع الجزائري في المادة السادسة من الأمر  أورده كذلكذاته قد التعریف یلاحظ أن

:التي تعرف الخطر السیاسي على أنه، و التصدیرمتعلّق بتأمین القرض عند ال 06-96رقم 

صدور التصرف عن الدّولة أو إحدى هیئاتها العامة نتیجة قرار تتّخذه أو نتیجة حرب أو "

2".ثورة أو أعمال شغب، وغیرها من الوقائع المماثلة وقعت في البلد المضیف

أعمال أن المشرع أدخل في مفهوم الخطر السیاسي من خلال هذا النص لاحظی

السیادة من خلال إدراجه القرارات التي تتّخذها الدّولة وتسمى بحقوق صاحب المال، 

ــییر المصـالح سالناتجة عـن سـوء تغیر التجاریة تشمل على مجموع المخاطر المخاطر ف

إطار  يي تتخذها الدولة فة المضیفة ومختلف الإجراءات الانفرادیة التلالعمومیة للدو 

الى  بالإضافةب،حقــوق المستثمرین الأجانق أضــرار بملكیة و ي تلحـتممارستها لسیادتها وال

حكومیة تتخذها حكومة إجراءاتالمدنیة وما یصاحبها من والاضطراباتمخاطر الحروب 

.الجدیدة في الدولةالأوضاعالدولة المضیفة للمواجهة 

التي الأوضاع والإجراءات الجدیدة مختلفشمل على عموما، فإن المخاطر السیاسیة ت

من بصفة نهائیّة، أو إنشاء المشروع الاستثماري والّتي تحدّ من نشاطه أو تمنعه مؤقّتا تلي

.الاستفادة من مشروعه الاستثماري

مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد ، "الأجنبي من المخاطر غیر التجاریةحمایة الإستثمار"، بن عائشة زكریاء-1

  .584ص  ،2018جامعة مولاي طاهر، سعیدة، ، 11
، 03العدد  رسمیة،جریدة ، یتعلق بتأمین القرض عند التصدیر، 1996ینایر سنة 10مؤرخ في  06- 96رقم  أمر-2

.14/01/1996في  الصادر
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الفرع الثاني

مصادر المخاطر السیاسیةطبیعة و 

التي یمكن أن یتعرّض لها الاستثمار الأجنبي، تتعدد مصادر المخاطر السیاسیة

.ر ومصدرهوذلك تبعا لطبیعة الخط

:طبیعة الخطر السیاسي: أولا

یتخذ الخطر السیاسي شكلین اثنین هما الخطر السیاسي الكلي والخطر السیاسي 

.1الجزئي، ویتحكّم في كل شكل من أشكال الخطر السیاسي عوامل معینة

:الخطر السیاسي الكلي-1

الشركات مختلفیؤثّر علىیكون الخطر السیاسي كلي في حالة الخطر الذي 

یكون تاما فتتأثر الشركات الكبیرة والصغیرة سواء كانت في بحیث بنفس الطریقة، و الأجنبیة 

هذا القطاع أو ذلك، ویطلق على هذا الشكل من الأخطار السیاسیة بالكلیة، حیث یكون 

فإقرار قانون معین في دولة معینة یشمل جمیع الشركات تأثیرها شاملا على الجمیع، 

.الأجنبیة

:الخطر السیاسي الجزئي-2

على قطاع اقتصادي أو على الخطر الذي یكون مؤثرایعدّ خطرا سیاسیا جزئیاف

هو نتاج تصرفات حكومیة بفرض قیود وضرائب على بعض فقط، فبعض الشركات 

الإجراءات والقوانین المحلیة التي تفرضها تمثلكماالأنشطة في بعض قطاعات الأعمال، 

2.خطر سیاسي جزئيبمثابةحكومة مركزیة أو سلطة إقلیمیة 

.07، صمرجع سابقفتحي فلاح، ماهر براهیمي، -1

.07مرجع نفسه، ص-2
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هیمنة أهمهاالعدید من العوامل التي تحدد درجة الخطر السیاسي الجزئي، كما توجد 

وسیطرة الشركات الأجنبیة ذاتها، كذلك فإن الأداء الجید للشركات الأجنبیة قد یدفع 

بحكومات معینة إلى تبني قرارات لیست في صالح تلك الشركات كالتّأمیم، كذلك تدخّل 

العوامل التكنولوجیة الإبداعیة ودورها في تحقیق الكفاءة التنافسیة، وبالتالي یمكن أن یقلل 

لخطر السیاسي الجزئي بسبب المساهمة الفاعلة للشركات الأجنبیة في دعم الاقتصاد تأثیر ا

.الوطني لتلبیة حاجیات المجتمع

كما یمكن تقسیم المخاطر السیاسیة الجزئیة إلى داخلیة وأخرى خارجیة، فأمّا المخاطر 

یة ضد جماعات الجزئیة الداخلیة المرتبطة بالمجتمع، فتتمثل في الهجمات الإرهابیة الانتقائ

معینة، وكذلك الإضرابات والاحتجاجات والمقاطعات القومیة الانتقائیة لمنتجات شركات 

معینة، بینما تتضمّن المخاطر الجزئیة الخارجیة تأثیر الجماعات الناشطة الدولیة ضد 

شركات الأعمال الأجنبیة والإرهاب الدولي الانتقائي والمقاطعة الدولیة لمنتج معین أو شركة

.1معینة

مصادر المخاطر السیاسیة :ثانیا

التي یمكن أن یتعرّض لها الاستثمار الأجنبي، فمنها تتعدد مصادر المخاطر السیاسیة

إما نتیجة تغییر ،عن مصادر من داخل الدولة المضیفةالمخاطر السیاسیة التي قد تنتج إما 

تعارض المصالح النظام الحاكم وتغیّر في الاتّجاهات السیاسیة والاقتصادیة التي تؤدي الى 

الخاصة لمجموعة من الشركات داخـل الدولة، والتي تـؤدي بالحكومة لوضع قوانین ضارة 

، أو نتیجة لحدوث حالات عدم الاستقرار الاجتماعي داخل الدولة بمصالح هذه الشركات

انتشار حالات الشغب  إلىالداخلیة والتي تؤدي والاضطراباتالمضیفة مثل حدوث الحروب 

.والفوضى داخل الدولة المضیفة للاستثمار

.08فتحي فلاح، ماهر براهیمي، مرجع سابق، ص-1
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والتي قد تنتج كما یمكن أن تكون مصادر المخاطر السیاسیة خارج الدولة المضیفة، 

هجماتمثل المجموعات الإرهابیة التي قد تولى شن زمات السیاسیة العالمیة عن أثار الأ

كما أنّ ، الأجنبیةمضیفة ما قـد یسبب مخاطــــر سیاسیة للاستثماراتالدولة المسلحة ضد 

بل هیئة إقلیمیة أو لیس بالضّرورة هو البلد المضیف للاستثمار، مصدر هذه المخاطر

حدة أو الهیئات التّابعة لها هي مصدر دولیة مثل جامعة الدول العربیة أو منظّمة الأمم المت

.1هذا النّوع من المخاطر

فبعض الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة أو القرارات الدولیة تعرقل نشاط الشركات في 

بعض الدول أو في بعض مجالات النشاط، ونذكر مثلا الاتفاقیة التي وقعت علیها دول 

جامعة الدول العربیة والتي تحرّم التعامل مع الشركات الإسرائیلیة وتقاطع أيّ شركة أجنبیة 

إلى غلق فرع لها  1999في أغسطس "ماكدونالز"ل، وقد اضطرّت شركة تتعامل مع إسرائی

أنشأته داخل مستوطنة إسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلّة، بعد أن هدّد العرب بوقف 

وكذلك الأزمة التجاریة بین الیابان والصین بإعتبار أن هذه 2.التّعامل مع شركة ماكدونالز

.عملاقة أثرت على العالم جمعاءالدول أطراف النزاع دولا 

الحصار الاقتصادي على لیبیا والعراق وعلى دول أخرى یمنع تعامل الشركات كذلك 

الدولیة مع هذه الدّول في حدود ما ینصّ علیه قرار الحصار، كما أنّ الولایات المتحدة 

ل في بعض الأمریكیة تمنع شركاتها الدولیة النفطیة من التّعامل مع إیران، وكذلك ما حص

رض كلّ غلیبیا وسوریا، ولیس لنا المقام لالدول في ظلّ ثورات الرّبیع العربي وخصوصا 

الأخطار السیاسیة الّتي تعرقل انسیاب الاستثمار خارج حدود الوطنیة، وإنّما التّأكید على أنّه 

خاطر محدودة التّأثیر والتي تتراوح من مجرّد م.لا توجد دول خالیة من المخاطر السیاسیة

، رسالة دكتوراه في العلوم 2005-1996الأجنبي المباشر وآثاره على الاقتصاد خلال عبد الكریم بعداش، الاستثمار -1

.128، ص2008الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
.133-132.، ص ص2000عطیة طاهر مرسي، أساسیات إدارة الأعمال الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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أسالیب متعدّدة كالمصادرة الممتلكات حیث بإتباعستلاء الحكومة الأجنبیة إإلى مخاطر 

تستحوذ الحكومة على ملكیّة الاستثمار لأغراضها الخاصّة، في ظل غیاب حمایة قانونیة 

1.وسبل إنصاف ملائمة

الثالث فرعال

تمییز الخطر السیاسي عن الخطر التجاري

تندرج في إطار بعض الظروف والوقائع السیاسیة التي المخاطر السیاسیة كانتإذا 

حقوق تختلف من بلد لآخر فمنها من المخاطر التي تؤثّر على وهي  ،تمر بها الدولة

على العملیات المالیة و قد تؤثّر على التّشغیل أخرى ومخاطر ،الأرواحالملكیة أو على 

مالي والتي الو قتصادي الاطابع المخاطر ذات تعد یة التجار المخاطر فإن المشروع، لتمویل 

، وتشمل المضیفةالاستقرار الاقتصاديّ للدّولة عدم و الظّروف الاقتصادیّة بأساساترتبط 

والذي قتصادي لاستقرار الااالتي تترتب عن عدم التقلبات الاقتصادیةالناجمة عنمخاطرال

.2الأجنبيفي مواجهة الاستثمار كبیرا عائقا یعد 

مخاطر ذات صبغة اقتصادیة مألوفة لدى المستثمرهي المخاطر الاقتصادیة ف 

باعتباره رجل أعمال، تعتمد على أوضاع السوق ومدى قدرة المستثمر في اتخاذ القرارات 

مخاطر التضخم والمضاربة المصاحبة و  الإفلاس،علیه الحال في خطركما هوالمناسبة

فتقع على عاتقه مسؤولیـة تجنبها یتوقعها المستثمر مسبقا عند استثمارهلمهنة التجارة، والتي 

.3تحمل آثارها بصفته رجل أعمالأو

.39، ص2010والمخاطر، بدون دار النشر، دون بلد النشر، سیف هشام صباح فخري، الاستثمار الدولي -1
  .133ص مرجع سابق،ي، ئالسامرامحمود درید -2
دراسة قانونیة اقتصادیة :النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجدید"منصور فرج السعید، -3

.305، ص 2003، السنة السابعة والعشرون، الكویت، 03، مجلة الحقوق، العدد "مقارنة
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یتحملها المشروع دون أدنى مخاطرتتمیز المخاطر التجاریة او الاقتصادیة في انها 

یمكن للمستثمر التحكم فیها تبعا لقدرته وكفاءته في إدارة ، إذ مسؤولیة من الدولة المضیفة

تخضع للمخاطر غیر التجاریة التي لیس للمستثمر أي تدخل فیها و استثماراته، خلافا 

.لعوامل لا یمكن له توقعها

قد تشمل تعرّض لها المستثمر الأجنبيقد یالمخاطر التجاریة الّتي  فإن ،وعلیه

:، ونذكر منها1ترتبط بالنشاط الاقتصادي والمالي للاستثمارالتيالمخاطر 

یعتبر تحقیق الأرباح الهدف الأوّل والأساسي لانتقال :الخطر العائد على الاستثمار-

المستثمر إلى الاستثمار خارج بلده، وینبغي أن تكون هذه الأرباح الأكبر مما یحقق في البلد 

.الأصل حتى یغطّي المخاطر الأخرى

الشركات الدولیة الدّخول إلى السّوق الّذي یمكن أن تتمتّع غالبا ما تفضل :طر المنافسةخ-

د فیها ذلك، وعلى الشركة أن فیه بمركز تنافسي جیّد، وتهرب عادة من الأسواق الّتي تفتق

2.حسبانها حاضر ومستقبل مركزها التنافسيتضع في 

وضع المالي والمستقبلي الّتي تؤثّر سلبا على التشمل المخاطر:المخاطر المالیة-

تتعرّض له قد الّذي و  ،سعر الصّرفبالتضخم وب، ومنها المخاطر المرتبطة 3للمستثمر

الشّركات المتعدّدة الجنسیّات نتیجة التحرّكات غیر الملائمة في معدّلات تبادل العملات 

تخفیـض وانخفاض العملة تخرج الناتجـة عنالتحـویلومخاطر التضخممخاطر، فالأجنبیة

عدم استقرار اقتصادي ، فهي تعبر عن تخضع لعوامل اقتصادیةو  عن إرادة الدولة المضیفة،

.رجل أعمالكالمستثمر ة والتي یتحملها الدول في

  .129ص مرجع سابق،عبد الكریم بعداش،-1
  .198ص، مرجع سابق، عطیة طاهر مرسي-2
.130عبد الكریم بعداش، مرجع سابق، ص-3
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قد تطرح تجاري عن الخطر غیر التجاري تمییز الخطر المسألة أن  إلىتجدر الإشارة 

بأضرار تجاریة سیاسیة قد تنتهي تعتبر المخاطر التي بعض ف، حالاتبعض الصعوبة

بعض الإجراءات ذات كما أن ،على الأرباح التي كان یتوقعها المستثمرتأثیرهامن حیث 

إلى أسباب سیاسیة، هدفها أو مصدرهاالصبغة التجاریة ترجع في أصلها سواء من حیث

فتؤدي السیاسیة مع المخاطرجتمع توقد  تتبلور في صورة إجراء یصدر من جانب الدولة،

معا إلى ذات النتائج، كإصدار التنظیمات الخاصـة بإجراء تعـدیـلات في المجال الضریبي 

الإجراءات ، فهذهالزیادة في الضرائب وتخفیـض الحـد الأقصى للأرباحتتضمن والجمركي، 

الشركة مصالـحتـؤدي إلى نتائج مماثلة لنزع الملكیة وتـؤثر على رغم طابعها الاقتصادي، 

1.المستثمرة وقد تنتهي إلى سلب ملكیتها مما یجعل منها في الواقع مخاطر سیاسیة

المشروع الاستثماريأرباحإخضاعب، الازدواج الضریبي على الأرباحفي حالة كذلك

إلى ضریبة على الدخل للمرة الثانیة في بلده إخضاعه ثمللضریبة، المضیفالبلد في 

وهو  أرباحهلى ویؤثر عیقلص صافي أرباح الاستثمار الأجنبي المباشرممّا ، الأصلي

افسیة الّتي قد یواجهها لأخطار التنبالنسبة لالوضع ذاته یثار و  .خطر تجاري في أصله

لإجراءات التمیزیة الّتي یتّخذها البلد المضیف للاستثمار لفائدة نتیجة لالأجنبي المستثمر

الوضع التنافسي لهذه الأخیرة على حساب المستثمر البلد المحلي، مما یحسن في 

.الأجنبي، وهذه أمور یحتمل وقوعها في المستقبل ومن الصّعب مواجهتها

كل أشكال التمییز في المعاملة منعلذلك تتجه الاتفاقیات الدولیة الحدیثة الى

، فلا یجوز إخضاع المستثمرین الأجانب لأیة الضریبیة بین الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة

  .37ص مرجع سابق، نزلیوي صلیحة، -1
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ضرائب أو التزامات مالیة تكون أكثر عبئا من الضرائب والالتزامات المفروضة على 

1.مواطنیها والذین یكونون في نفس الوضعیة والظروف

المبحث الثاني

السیاسیةأنواع المخاطر 

یمكنو  الاستثمار الأجنبي،یتعرض لها أن عدد وتتنوع المخاطر السیاسیة التي یمكنتت

جراءات إتخاذ الدولة المضیفة لإعلى ملكیة الاستثمار بالاستیلاء مخاطر الى  هاتصنیف

تنصب علىفي إطار ممارستها لسیادتها على اقلیمها  هاتباشر تشریعیة أو إداریةحكومیة أو 

حكومیة إجراءاتتخاذاب، أو نزع الملكیة للمنفعة العامةتأمیم أو الك مستثمرأخذ ملكیة ال

،)الأولالمطلب (أخذ ملكیة المستثمرتستهدف بصورة غیر مباشرة مماثلة لنزع الملكیة

بعقد والإخلالالتزاماتها اتجاه المستثمر المضیفة بالدولة  خلالإمخاطر  إلى بالإضافة

كمظهرتحویل العملةالقیود على عملیات  ضفر بأو  الأجنبيرم بینها والمستثمر الإستثمار المب

).انيالمطلب الث(من مظاهر سیادتها وحقا مشروعا لها

لا یكون للدولة المضیفة ید صورة أعمال مادیة تتخذ المخاطر السیاسیة كما یمكن أن 

كما هو الحال بالنسبة لمخاطر الحرب والاضطرابات المدنیة والأعمال ،في حدوثها

العسكریة التي تنشب في إقلیم الدولة المضیفة للاستثمار، فتصیب الأصول المادیة 

وما یصاحبها من اجراءاتللمستثمر وتؤدي إلى حرمانه من حقوقه المترتبة على استثماره 

).المطلب الثالث(القائمةدیدة الجالأوضاعمواجهة حكومیة تتخذها الدولة ل

شمالیة لتجنب الازدواج وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الالجزائر الاتفاقیة المبرمة بین نذكر منها-1

س المال، الموقعة بالجزائر في وعلى رأتجنب التهرب والغش الضریبي في شأن الضرائب على الدخل الضریبي و 

، 2016مایو سنة 26مؤرخ في  156-16رقم المرسوم الرئاسي والمصادق علیها بموجب ، 2015سنةفبرایر18

  . 05/06/2016في  صادر، ال33عدد ال رسمیة،جریدة 
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المطلب الأول

الأجنبيالاستثمار ملكیةإجراءات الاستیلاء على

قد تحاول الدولة الحصول على العقارات الخاصة بالأفراد بمقتضى عقود تتطابق فیها 

لها أن تلجأ الى كما ،بمقتضى عقد بیعبشرائهاتلجأ مباشرة لمطالبة المالك ف ،الإرادتین

جاري عادي إذا كانت حاجتها للعقار یمن المالك بمقتضى عقد إ اتالعقار  تلكاستئجار

الحالتین یكون تعامل الدولة مع الأفراد دون كلتافي و لیست بصفة دائمة بل مؤقتة، 

أخذ ملكیة المستثمر  إلىمباشرة  الإدارةامتیازات السلطة العامة، لكنه استثناءا یمكن أن تلجأ 

تتخذ وقد، )الأولالفرع (ملكیة أو المصادرة ع النز و  التأمیمفقته عن طریقجبرا ودون موا

لا یمكن وإداریةحكومیة إجراءاتیتضمن تصرف قانوني یصدر في شكل قانون أو قـرار 

غیر طریقةبأخذ ملكیة المستثمرتنصب على له  مماثلةاعتبارها نزع الملكیة لكنها إجراءات 

.)الفرع الثاني(مباشرة

الأولالفرع 

الأجنبيعلى ملكیة الاستثمار للاستیلاءالحكومیة المباشرة الإجراءات

مختلف الإجراءات الانفرادیة على  للاستیلاءتتضمن الإجراءات الحكومیة المباشرة 

تتخـذها الدولة في إطار ممارستها لسیادتها والتي تلحق أضــرار بملكیة وحقوق یمكن أن التي 

تستهدف مباشرة ملكیة المستثمر الأجنبي، والمتمثلة في إجراء نزع و  ،الأجانبالمستثمرین 

.، المصادرة والتسخیرالملكیة للمنفعة العامة، التأمیم

نزع الملكیة للمنفعة العامة: أولا

بغرض إنجاز العملیات ذات الفائدة ولة في أخذ ونزع الملكیة یراد بنزع الملكیة حق الد

"سلیمان محمد الطماوي كما یليالأستاذ  هعرفیو ، مقابل تعویضالعامة  یقصد بنزع الملكیة :
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للمنفعة العامة حرمان مالك العقار من ملكیته جبرا للمنفعة العامة نظیر تعویضه من 

.1"ضرر

المتعلق 11-91القانون رقم في  نزع الملكیة للمنفعة العامةالجزائريالمشرع یعتبر 

حقوق أملاك و لاكتسابأنها طریقة إستثنائیة ع الملكیة من أجل المنفعة العامة على بنز 

أحد لا یجوز حرمان أيأنهعلى  3من القانون المدني677لمادة ا، كما یؤكد في 2عقاریة

.مقابل تعویض منصفعلیها قانونا و الشروط المنصوص من ملكیته إلا في الأحوال و 

حق الدولة للمنعفة العامة تعنيالأجنبيالاستثمار الملكیةنزع وعلیه، یمكن القول أن

مقابل ود بالنفع العام لمجتمع مشاریع تعالمستثمرین الخواص من أجل القیام بملكیةفي أخذ 

.كما هو مقرر قانوناتعویض عادل و منصف

ر الأجنبياستثملإكوسیلة للإستیلاء على ملكیة االتأمیم:ثانیا

عرفه معهد القانون ویالتعریفات التي وردت بشان مصطلح التأمیم،تنوعت تعددت و 

عملیة مرتبطة بالسیاسة العلیا للدولة، تقوم به الدول من أجل تغییر بنائها :"الدولي بأنه

حیث تكف ید القطاع الخاص عن بعض المشروعات الصناعیة ،الإقتصادي كلیا أو جزئیا

4".أو الزراعیة ذات الأهمیة، لضمها إلى القطاع العمومي خدمة للمصلحة العلیا للأمة

ص ، تخصشهادة الماستر في القانون، مذكرة لنیلنزع الملكیة من أجل المنفعة العامةسامي حفار، سمیة رمیلي، -1

أنظر محمد .10، ص2015، قالمة،1945ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة منازعات إداریة، كلیة الحقوق و 

.الطماوي
یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل الذي  ،1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم من ال02المادة -2

.متمم،معدل و 1991أفریل  27في  الصادر، 201عدد رسمیة، ال، جریدة المنفعة العامة
30صادر في ، 78 عدد رسمیة،جریدة ،یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

، الصادر 44عدد ال رسمیة،جریدة ، 2005جوان 20مؤرخ في، 10-05معدل ومتمم بالقانون رقم ، 1975سبتمبر

.2005جوان 26بتاریخ 
.38سابق، صمرجع نزلیوي صلیحة، :نقلا عن-4
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نقل الملكیة الخاصة إلى الملكیة ینصب علىأن التأمیم یتضح من هذا التعریف

ولة قصد تحقیق المصلحة العامة بواسطة قرار یصدر من السلطة العامة المختصة في الد

أكدت قرارات الشرعیة الدولیة الصادرة عن الجمعیة العامة لمنظمة الأمم ، وقد العامة

.1المتحدة على أن یكون الدافع وراء قرار التأمیم هو الصالح العام ولیس إنتقاما

الذي ، یجب أن یتخذ قرار التأمیم باحترام عدم التمییزالى جانب المصلحة العامة 

یقتضي أن تعامل الدولة المضیفة الأجانب المقیمین في أراضیها على قدم المساواة مع 

ضمان رعایا الدولة لحمایة أرواح الأجانب وأملاكهم بمقتضى القانون واحترام قواعد القانون 

الدولي بشأن ما یصیب أملاك الأجانب من ضرر نشأ عن تطبیق إجراءات على نحو یمیز 

.الدولة من دون مبرربین الأجانب ورعایا

یرى بعض الفقهاء أنه لا بد من ، إذ التعویضعلى مبدأ التأمیمكما یجب أن یقوم 

واعتبرت نوعا من أنواع بتعویض كامل بسبب إجراء التأمیم وإلا فقد شرعیتهالمطالبة

ویذهب البعض إلى عدم إشتراط دفع التعویض، إذإ یكفي الوعد به حتى بل المصادرة،

2.الآثار القانونیة اللازمة للإعتراف بالتأمیمتترتب 

یتم ، للدولة الصالح العامتحقیق یهدف إلى إجراء قانونيیعد التأمیم مم تقدم، فإن 

تحقیق المنفعة العامة بصفة أجل منسلطات العامةنص قانوني تصدره البموجب اتخاذه 

لائحة الجمعیة العامة لهیئة الأمم ومنها الجمعیة العامة للأمم المتحدة،ولوائح أشارت إلیه سلسلة من قرارات ھذا ما -1

."الموارد الطبیعیةالسیادة الدائمة على "بعنـوان ، 1962سنةدیسمبر14المؤرخ في 1803المتحدة رقم 

https://www.ohchr.org.

.51-48.ص سابق، ص عمرج، واعليعیبوط محند :أنظر في هذا الموضوع كذلك
لإقتصادیة،ة الإجتهاد للدراسات القانونیة وا، مجل"دراسة مقارنة:النظام القانوني للتأمین"وأخرون، ناجي سلیمان-2

.183ص ، 2017المركز الجامعي لتمنفوست، معهد الحقوق، الجزائر،،11العدد
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یختلف عن نزع الملكیة وهو  ،1من أخطر صور نزع الملكیةیعتبره الفقه جبریة، لذلك 

:عة العامة من عدة زوایانفللم

في  في نزع الملكیةالدافع یتمثل ح إقتصادي، بینما الدافع من التأمیم هو إحداث إصلا-

تحقیق المنفعة العامة؛

یمكن ان ینصب إجراء نزع الملكیة على حقوق الملكیة العقاریة بصفة أصلیة، في حین -

الأموال بأنواعها سواء عقارات أو منقولات؛جمیعالتأمیم علىیرد 

اء غیر شخصي التأمیم فهو إجر أماینصب محل نزع الملكیة على ملكیة شخص معین، -

سائل الإنتاج محل التأمیم للصالح العام؛الغرض منه إستغلال و 

وهو بذلك یتم التأمیم إستنادا إلى نص دستوري أو قانون خاص یجد أساسه في الدستور-

نزع الملكیة للمنفعة أما إجراءخضع للرقابة القضائیة،یبر من الأعمال السیادیة لا یعت

بموجب قرار إداري یصدر تصدره السلطات الإداریة طبقا للشروط المحددة فیتم العمومیة 

2.قانونا وبالتالي فإنه یخضع للرقابة القضائیة

التي سادت حقبة زمنیة في م من المخاطر السیاسیة التقلیدیةعموما، یعد التأمی

عرف تطبیق له في العدید من الانظمة ومنها في النظام الجزائري، أما حدیثا الذي الماضي و 

، وهو ما تؤكده من الناحیة القانونیة كحق سیاديبالرغم من كون التأمیم لا یزال ممكنا

إلى هذا الإجراء یبقى إلا أن لجوء الدولة الجزائریة من القانون المدني الجزائري 678المادة 

مجلة ،"حمایة ملكیة المشروع الإستثماري الأجنبي من الخاطر غیر التجاریة في القانون الجزائري"،قرطبي سهیلة-1

، 2023، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقاید،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،03، العدد 15المجلد ،الدراسات والابحاث

.131ص 
، مجلة الدراسات حول فعلیة "الوسائل القانونیة لتدخل الدولة في تعدیل أو فسخ عقود الإستثمار"شنتوفي عبد الحمید، -2

.208-207.، ص ص2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، ، 01العدد القاعدة القانونیة، 
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سیاسة الإنفتاح الإقتصادي وترسیخ قواعد ، بعد تبنیها لأمرا مستبعدا تماما في الوقت الراهن

1.الحریة الإقتصاديالتي تهدف إلى حمایة الملكیة الخاصة و وأحكام إقتصاد السوق 

بير الأجناستثملإكوسیلة للإستیلاء على ملكیة االمصادرة :ثالثا

العامة في الدولة للإستیلاء على  اتادرة على أنها إجراء تتخذه السلطتعرف المص

المصادرة م ، وتتذلك دون أي مقابلو  المالیة المملوكة لأحد الأشخاصالأموال أو الحقوق 

التي تخذ نتیجة تورط المستثمر المصادرة الجنائیةبتسمى إما عن طریق السلطة القضائیة ف

الأجنبي في قضایا وأعمال تمس بأمن وسلامة الدولة المضیفة بغرض زعزعة نظامها 

تتم عن طریق السلطة التنفیذیة وتسمى  وقد ،صادي أو السیاسي أو الإجتماعيالإقت

لحكم تتخذ بناء على قرارات إداریة لعقوبة الأشخاص المعارضین لنظام االمصادرة الإداریةب

في كلتا الحالتین یجب أن تستند المصادرة إلى نص ، و 2دون الحاجة لإصدار أحكام قضائیة

.في الحدود المرسومة قانوناالسلطتین حق المصادرة و قانوني یخول 

یمتد لیشمل حرمان في مجال الاستثمار قد تتخذ المصادرة مفهوم واسعالكن 

16المعنى الذي اراده المشرع الجزائري في المادة وهو  المستثمر من حقوقه على مشروعه،

اجراء المصادرة نصت على، التي3المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01ر رقم الأممن 

.131مرجع سابق، ص قرطبي سهیلة،-1
كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، آلیة حمایة المستثمر الأجنبي،أحمد طالب حسین عبد الرزاق بختي-2

.07ص ، 2019، تبسة،قسم الحقوقجامعة محمد بوضیاف،،والعلوم السیاسیة
، 52عدد ال رسمیة، جریدة بتطویر الإستثمارتعلقالم،2001 أوت 20مؤرخ في  03-01ر رقم من الأم16المادة -3

).ملغى( 2001أوت  22صادر في ال
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یتموذلك قبل أن، 1منصفالملكیة مقابل تعویض عادل و الإداریة كإجراء للاستلاء على 

.2المتعلق بترقیة الإستثمار 2016أوت  03المؤرخ في   09- 16 رقم قانونالغائها بموجب ال

فیها لم یرد التي 2016من قانون الاستثمار لسنة 23بالمادة 16لت المادة استبد قدف

زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة لا یمكن أن أنه ، فأشارت إلى مصطلح المصادرة

علیها في التشریع تكون الإستثمارات المنجزة موضوع إستیلاء إلا في الحالات المنصوص 

تتضمن  دون أن، منصفتیلاء ونزع الملكیة تعویض عادل و المعمول به یترتب على هذا الإس

وهو ما زالة الغموض بشأن استعمال هذا المصلحلإوذلك  ،أیة إشارة الى مصطلح المصادرة

الذي لم یتضمن اشارة لمصطلح 2022یسري علیه أیضا قانون الاستثمار الجدید لسنة 

.3المصادرة

حفظ جرائم المنصوص علیها قانونا قصد كعقوبة تبعیة لإحدى القد تتخذفالمصادرة

الامن في البلاد ومواجهة أعمال غیر مشروعة تمس بسلامة الدولة في إطار ما یعرف 

بالمصادرة القضائیة، في حین ان المصادرة المنصوص علیها في قانون الاستثمار السابق 

.قضائيإجراءولیس  إداري إجراءباعتبارها الإداریةتعني المصادرة 

)سخیرالت(الجبري المؤقتالاستیلاء:رابعا

تحصل بمقتضاه على حق الإنتفاع ببعض ستلاء إجراء مؤقت تتخذه الدولة و یعتبر الإ

الإجراء ي أي قبل لذلك بمقابل تعویض قبة بهدف یتعلق بالمصلحة العامة  و الأموال الخاص

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، تحفیز الإستثمارات الأجنبیة والمنافسة في القانون الجزائري،قادي مریم، كنوش كاتیة-1

.46ص، 2016،بجایة، رحمن میرةالة عبد جامع،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي القانون، تخصص قانون الاعمال، 
03بتاریخ صادر، 46، جریدة رسمیة عددیتعلق بترقیة الأستثمار، 2016أوت  30مؤرخ في 09-16قانون رقم -2

، المتعلق 2022لیو یو 24مؤرخ في  18- 22 رقم بموجب القانون)منه37ما عدى المادة (، الملغى 2016أوت 

.2022یولیو  28في  ، الصادر50رسمیة، العدد بالاستثمار، جریدة 
.مرجع نفسه، 18-22قانون رقم -3
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ذلك و  الذي ینصب على الأموال العقاریة المنقولة بخلاف نزع الملكیة یشمل الأموال العقاریة و 

1.خاصةبصفة 

الفرع الثاني

المماثلة لنزع الملكیةالإجراءات الحكومیة 

التي لا ینطبق علیها الأخرىالإجراءاتمختلف یراد بالإجراءات الحكومیة المماثلــة 

و المصادرة إلا أنها تؤدي إلى نتائج مشابهة وصف نزع الملكیة للمنفعة العامة أو التأمیم أ

المخاطر التي تنجم عن القوانین والتنظیمات لعملیـة التأمیم ونزع الملكیة، فهي تشمل 

الجدیدة التي یتضمنها قانون الجمارك والضرائبالإجراءاتالخاصة بالدولة المضیفة مثل 

جراءات حكومیة تؤدي للمساس إ و  وجبائیةن اتخاذ سیاسات ضریبیة وما یترتب عنها م

تقید 2والتي یعتبرها الفقه إجراءات مماثلة للتأمیم ونزع الملكیةالأجنبيبملكیة الاستثمار 

  .هإدارة المستثمر لمشروعه الاستثماري وإجباره على بیعالدولة المضیفةبواسطتها

الاستقرار م عدوصف مخاطر الإجراءاتیطلق على هذهإلیها و وغالبا ما یتم اللجوء

یعد من أهم العوائق التي تقف في وجه المستثمر الأجنبي مما یجعله متردد في ،التشریعي

فیها خوفا مما قد تلحقه من أضرار  رولة یكون غیر متأكد بالاستثماالاستثمار في د

3.باستثماره في ظل التعدیلات المتناقضة وغیر المطبقة في البلد المستضیف للاستثمارات

فالتعدیلات العشوائیة للنصوص القانونیة والمتكررة والتي تجرى في فترة متقاربة 

عدم لعدم الثقة وعدم الاطمئنان لدى المستثمر تولدالأجنبيولاسیما المتعلقة بالاستثمار 

.وعدم الاستقرار التشریعيفي البلد المضیفالاستثمارالنظام القانوني الذي یحكماستقرار

132ص ، مرجع سابق، قرطبي سهیلة-1
  .31ص ، 2008عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمار في القانون الدولي، دار الفكر الجماعي، مصر، -2
.586بن عائشة زكریاء، مرجع سابق، ص -3
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فرض ضرائب متكررة أو في هذا المجال الجدیدة المماثلةالإجراءاتأمثلة مننذكر 

رسوم خاصة على الشركات الأجنبیة مع إعفاء الشركات الوطنیة من تلك الضرائب 

تعد الإصلاحات الضریبیة والجمركیة التي والتدخل في تسییر وإدارة المشروع، إذ والرسوم، 

لتنظیم النشاط لسیادیة ا لصلاحیاتهایمكن أن تتخذها الدولة المضیفة في إطار ممارستها 

التي تتخذها الدولة في إطار الإجراءات الاقتصادي من أخطر ما یخشاه المستثمر، فهي من 

دولة الى رفع الرسوم الجمركیة سیادتها وسلطتها في تنظیم النشاطات الإقتصادیة كأن تلجأ ال

قد تمس الإجراءاتوالضریبیة بالنسبة للشركات الأجنبیة سعیا لتحقیق أكبر ربح ممكن، فهذه  

مباشرة لأنها یمكن إعتبارها شكلا من أشكال نزع الملكیة غیر البالحق في الملكیة ومن ثمة 

.1على رأسمالها الإجتماعيتؤثر على الشركات و 

ذات طابع اقتصادي إجراءاتهذه المخاطر تتخذ في الأصل شكل بعبارة أخرى إن

وتتحول الى مخاطر سیاسیة اذا كانت تنطوي على تمییز ضد المستثمر وموجهة ضده 

هذا ي إلى الإفراط في وضع الضرائب، و مباشرة، فقد تلجأ الدولة المستقبلة للإستثمار الأجنب

أیضا التمییز الضریبي ار في تلك الدولة، و ي عن الإستثمما یؤدي إلى ردع المستثمر الأجنب

2.كأن توقع ضرائب على الرعایا الأجانب تفوق تلك الموقعة على الوطنیین

في المجال الصناعي تتخذها الدولة  أنالتي یمكن الإصلاحات إلىبالاضافة  هذا

الإجراءاتوكذلك  لخواص،اتب علیها المساس ببعض الأملاك وحقوق والفلاحي والتي یتر 

رفض الترخیص بدخول فقا علیه كتمتنفیذ المشروع یدة التي یمكن أن تتخذها لعرقلة الجد

.بالعقدالإخلالمن مخاطر أیضامكن اعتبارها یوالتي لتسییر المشروع ضروریةمواد أولیة 

المطلب الثاني

  . 279ص سابق مرجع ،عیبوط محند وعلي-1
قادري عبد العزیز، الإستثمارات الدولیة، التحكیم التجاري الدولي، ضمان الإستثمارات، دار هومة للطباعة والنشر-2

.127-126.، ص ص2004، الجزائر، والتوزیع
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وقیود التحویلالإخلال بعقد الإستثمار الأجنبيمخاطر

یمكن أن تتخذهاالإجراءات الانفرادیة التي من الإخلال بعقد الإستثمار الأجنبيیعد

الفرع (لهامظهرا من مظاهر سیادتها وحقا مشروعا باعتباها الدول المضیفة للاستثمار 

التي یمكن تفرضها الدولة المضیفة بحكم سیادتها على قیود التحویل إلى بالإضافة)الأول

استقطاب بدورها عائقا أمام تشكل ، والتي الإقلیميالموجودة داخل اختصاصها الأموال

)الفرع الثاني(.كونها تستهدف مباشرة ملكیة المستثمر الأجنبيالإستثمار الأجنبي، 

الفرع الأول

الاستثمار عقدبالإخلال طرمخا

بالتزاماتها تشمل مخاطر الإخلال بالعقد تلك المخاطر المرتبة بإخلال الدولة المضیفة 

كفسخ عقد الاستثمار المبرم بینها وبین المستثمر وإلغاء ، التعاقدیة تجاه المستثمر الأجنبي

، أو زیادة الأعباء المالیة المفروضة على الطرف بإرادتها المنفردةعدیلهبتعقد الامتیاز أو

.جنبي بغیر وجه حق، مع عدم الوفاء بالتزاماتها المرتبة عن العقدالأ

:فسخ العقد: أولا

صحیحا نافذا، زوال الرابطة العقدیة بعد إنعقاد العقد ي قصد بفسخ عقد الإستثمار الأجنبی

في  ه، وطبقا للقواعد العامةتعاقدین بإلتزاماته المترتبة علیبسبب إخلال أحد المأو قبل تنفیذه

بتنفیذ إلتزاماته بعد إعذاره بضرورة فسخ العقد إذا لم یقم المدینحق للدائنیالقانون المدني 

1.التنفیذ في الآجال المحددة

:بإرادة منفردةالتعدیل الكلي أو الجزئي :ثانیا

.، مرجع سابق58-75الأمر رقم من119/2المادة -1
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یواجه المستثمر الأجنبي خطر التعدیل الكلي أو الجزئي للحقوق العقدیة من قبل قد 

فقد تتجه بارادتها المنفردة الى ، ممارستها إمتیازات السلطة العامةالمضیفة في إطارالدولة 

فمعظم النزاعات التي تكون بین الدولة المضیفة و 1.،العقدفسخ أو  عقد الاستثمارتعدیل

المستثمر الأجنبي بسبب تمسك الدولة بضرورة تحقیق المرونة في النظام العقدي، حتى 

تواكب التحولات و التطورات الحاصلة، في حین أن المستثمر یتمسك بثبات النصوص 

تندرج ضمن القانون الخاص العقدیة في إعتقاده أن هذه العقود المبرمة بینه و بین الدولة 

إذ ترى الدولة من حقها إحداث التغیرات في العقد كونها الذي یرتكز على الإتفاق الحر، 

طرفا فیه و إن معظم هذه العقود ذات أجال طویلة فهي قابلة للتعدیل و إحداث تغییرات في 

2.بنود العقد و شروطه

:قدیةالوفاء بالإلتزامات الع عدم :ثالثا

خطر عدم الوفاء ضمن المخاطر السیاسیة ذات طابع غیر تجاري، حیث لا یندرج 

یمكن تصور وجود الدولة في حالة إفلاس أو محل تنفیذ جبري، فیتحقق هذا الخطر في 

أو  حالة عدم قدرة المستثمر الأجنبي على إسترجاع أمواله في حالة التنازل عن مشروعه

.3ثمن التصفیة أو عدم سداد الدیون

الثاني الفرع

القیود الواردة على تحویلات العملة

تشكل عملیة تحویل وإعادة تحویل رؤوس الأموال من الدولة المضیفة إلى الخارج 

جري العمل في إجراء التحویل أن حیث یالأجنبیة،عامل أساسي لتشجیع تدفق الاستثمارات

الإستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكر لنیل شهادة الماستر في مخلوف نادیة، خطر الإخلال بعقد و  محود زهرة-1

.74، ص2021البویرة،جامعة أكلي محند أولحاج،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون الاعمال،الحقوق،
.201شنتوفي عبد الحمید، مرجع سابق، ص-2
  .74ص ، مرجع سابق،محود زهرة-3
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تتولى البنوك والمؤسسات المالیة الوسیطة لدراسة طلبات التحویل إلى الخارج كما هو الحال 

لى بنك الجزائر الذي یتولى دراسة طلبات إ التحویل طلبفي النظام الجزائري بتوجیه 

الإجراءات التي تتخذها الدولة بعد إنجاز المشروع والتي من تعد كل، و التحویل إلى الخارج

 اخطر ، شأنها التقیید من تحویل العملة المحلیة  إلى عملیة صعبة، أو تحویل العملة إلى الخارج

.1سیاسیا بالنسبة للمستثمر الأجنبي

التحویل المقصود بخطر  :اولا

أن تتخـذها الهیئات العامة یقصد بخطر التحویل كافة النظم والإجراءات التي یمكن

في الدولة المضیفة قصد التحكم في نظام التحـویل والتي من شأنهـا التأثیر على حركة 

وتشمل كل القیود التي تمنع أو تعرقل عملیة إعادة ، خروج ودخول رأس المال منها وإلیها

2.التحویل إلى الخارج

من الدولة المصدرة للدولة المضیفة عادة لا یطرح إشكالا الرأسمالتحویل إذا كان 

لحاجة الدولة المضیفة لهذه الأموال، فإنها قد تتجه الى فرض قیود على عملیة إعادة  انظر 

اتجة عنه، تحویل تحویل أصل الاستثمار والعائدات النكل ما یتعلق بالاستثمار كتحویل 

قد من الاموال المترتبة عن المشروع، والتي التعویضات وغیرها ومختلف رواتبالأجور وال

.فیها من جدیدستثمارالإلاحتفاظ بها والتشجیع على إعادة تسعى الدولة المضیفة إلى ا

أشكال القیود المفروضة على حریة التحویل:ثانیا

یمكن أن یتخذ خطر التحویل الصادر عن الدولة المضیفة شكلا مباشرا أو غیر 

، أو منعه من إعادة تحویل أمواله وأرباحه إلى الخارجرفض التحویل و مباشر، یكون نتیجة 

.183ص  سابق،عیبوط محند وعلي، مرجع -1
)الضمان(عقدا ضمان الاستثمار العربي والإسلامي، دراسة مقدمة إلى مؤتمر الجدید في مجال التأمینهشام خالد، -2

.198، ص2007، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2006نیسان 26-24في لبنان والعالم العربي، 
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، أو أن تتراخىفرض قیـود من شأنها أن تحـد من قدرت المستثمر على التصرف في أموالهب

1.مدة زمنیة غیر معقولةللسلطة المختصة عند النظر في طلب التحویل ا

رفض السلطات العامة للدولة المضیفـة لطلـب المستثمر قد یحدث:رفض إعادة التحویل-1

إلى من العملة المحلیة  همستحقاتإلى الخارج أو تحویل  هبشأن إعادة تحویل عوائد استثمار 

الوضع ضعفأو توافر العملة الأجنبیة، عدم بسبب إما ، الخارج بعملة قابلة للتحویل

.التحویل ضمنیا أو صراحةعلى طلب إعادة بذلك یعترض ف، ةالاقتصادي للدول

یتم الرفض الصریح من خلال تعبیر حكومة الدولة المضیفة بصورة :الرفض الصریح-

صریحة ونهائیـة عن نیتها في التقیید التام لحریة المستثمر في التصرف بأمواله، بصدور 

.قرار برفض التحویل إلى الخارج

الدولة المضیفة وعـدم الرد على یكون الرفض ضمنیا في حالة سكوت:الرفض الضمني-

ة معقولة، أو طلب المستثمر بشأن إعادة التحویل، أو تأخرها عن إعلان موقفها خلال فتـر 

.عملة قابلة للتحویل بكل حریةببتحویلها ه ص لیكن بعملة محلیة ودون الترختحویل لال قبول

تتخذ الدولة المضیفة للإستثمار الأجنبي أحیانا  قد :فرض أسعار تحویل تمییزیة-2

بمعـدلات وأسعار الصرفتلاعبتنصب على الإجراءات تمییزیة ضد المستثمرین الأجانب

تمس هذه الإجراءاتف، يالاستثمار نتائج مشروعهبشكـل یمنع المستثمـر من الاستفادة من 

الحدیثة تشریعات ال معظم، لذا تتجه ق به أضرار وخسائر معتبرةوقد تلح،حقوقهبالمستثمر و 

2.في هذا الشأننع كل أشكال التمییز الى موالجماعیةالثنائیة الدولة تفاقیات الإو 

  .59ص ، مرجع سابق، كنوش كاتیة، دي مریمقا -  2
.186عیبوط محند وعلي، مرجع سابق، ص -2
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تخفیض  أولإجراءات التخفیض العام لسعر الصرف أو أحوال انخفاضه أما بالنسبة

تخضع فهي تعتبر من المخاطر التجاریة العادیةوالخسائر المترتبة على التضخمالعملة 

1.لعوامل اقتصادیة موضوعیة

المطلب الثالث

المخاطر الناجمة عن عدم الإستقرار الإجتماعي

تهدد بعدم استقرار مخاطر التيال في مجموعالاجتماعي تشمل مخاطر عدم الاستقرار 

غالبا عن عدم استقرار التي تنجم في الدولة المضیفة، و والأمنیةة الداخلیالأوضاع

ا من تداعیات على جمیع المؤسسات والوضع السیاسي في الدولة المضیفة، وما قد یصاحبه

 ةالعسكریة الصادر الأعمالالتي تنجم مختلف و  الأصعدة، فهي تشمل على خطر الحرب

إلى  وتؤديعن جهة أجنبیة أو عن الدولة المضیفة والتي یمكن أن تصیب أصول المستثمر 

قد  ضرار بمصالحه وانقطاع أعمال المشروع محل الاستثمار بصفة متواصلة أو لفترةالأ

، وكذلك الأخطار الناجمة عن الاضطرابات الأهلیة العامة والفتن )ولالفرع الأ(تكون طویلة

وأعمال العنف ذات الطابع العام أو الأعمال الإرهابیة وأعمال التخریب ذات الدوافع 

یكون لها نفس الأثر والتي تؤدي إلى اقل جاذبیة للاستثمار الأجنبي وتردد السیاسیة التي

).الفرع الثاني(وهروب المستثمرین الأجانب

الفرع الأول

ر الحروبــــــخط

، مجلة الأستاذ الباحث "آلیات القانون الدولي لحمایة الإستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر التجاریة"نزار الولید،-1

  .178ص ، 2018جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،، 11العدد للدراسات القانونیة والسیاسیة، 
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یمكن ،الأجنبيالمخاطر التي قد تواجه المستثمر شدتعتبر مخاطر الحروب من أ

تقع وذلك سواء كانت حرب أهلیة ، أو قدارتهمشروعه لى المساس بحیاته و إ اتمتد أثاره أن

.دولیةال یطلق علیها الحرببین دولتین أو أكثرحرب تقع أو داخل الدولة الواحدة 

:الأهلیةالحرب-أولا

عرفها الدكتور لكنهف فقهاء القانون لحرب الأهلیة لم یتم وضع تعریف محدد من طر 

عیبوط محند وعلي  بأن الحرب الأهلیة عبارة عن نزاع بین فصائل وطنیة تكون إحداهما 

اص یترتب عنها مساس بحیاة الأشخر خاضعة لرقابة السلطة الشرعیة و على الأقل غی

ذلك لأسباب لیم إلى مناطق مسیطرة أو محررة و في غالب الأحیان تقسیم الإقالممتلكات و و

1.سیة أو دینیة أو عرفیةداخلیة سیا

:الحرب الدولیة:ثانیا

هذه الأخیرة تكون بین دولتین أو أكثر لحروب الأهلیة هناك حروب دولیة و إضافة ل

الحكومة أو بین المجموعات تي تحدث بین المجموعات المسلحة و عكس الحروب الأهلیة ال

2.المسلحة فیما بینها

الفرع الثاني 

المدنیةالإضطراباتخطر

،أعمال العنف الموجهة ضد الحكومةو التخریبیة یقصد بالإضطرابات المدنیة الأعمال

ل الدولة الأضرار متحت، حیث دیولوجیةیحقیق أهداف سیاسیة أو إالهدف منها تالتي یكون و 

الناتجة عن تلك الإَضطرابات إستنادا إلى السیادة الشاملة على كل التراب الوطني المعمول 

.176ص مرجع سابق، ،عیبوط محند وعلي-1
.32ص ، 2007،الجزائر،منشورات خیر جلیس، النزاعات الدولیة،حسین قادري-2
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زمة بحمایة المستثمرین الأجانب وممتلكاتهم وأي إخلال القانون الدولي فالدولة ملبه في 

1.مباشرةتهابذلك یترتب عنها مسؤولی

أن مخاطر عدم الاستقرار السیاسي والاجتماعي في الدولة  إلى الإشارةتجدر 

كان البلد  فإذابالنظر لمستوى الأمن الذي تمنحه الدولة المضیفة للاستثمار، یتحدد المضیفة 

أن یمكن وأحینا لا یتمتع باستقرار سیاسي ویتعرض بین الحین والآخر لاضطرابات سیاسیة

فرض بعض الشروط دولي، فقد یترتب عنها طابع یترتب عن ذلك الوضع مخاطر ذات

الى فرضها تتجه عادة الدول الكبرى الدولیة لحقوق الإنسان والتي احترام اللوائحالمرتبطة ب

عقوبة اتخاذ أو  الاتفاقات الاقتصادیة والسیاسیة التي تعقدها مع الدول الأخرىمن خلال 

، تجمید الودائعالوسائل التي تستعمل للضغط الاقتصادي ومن بینها كإحدىاقتصادیة 

وتمارسها الدول 2،العلاقات الاقتصادیةإنهاءالمقاطعة الاقتصادیة، الحصار الاقتصادي، 

المتعدیة والمخالفة لأحكام القانون الدولي للخضوع له وتسعى من جبار الدول المتقدمة لإ

.خلالها إلى تحقیق مصالح ومساعي سیاسیة واقتصادیة

أعمال انتشار لناجمة عن الاضطرابات اكما یشهد العالم حدیثا ظهور نوع أخر من 

في  ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تمس عددا كبیرا من الدول لأسباب مختلفةوبروز العنف

تشكل المخاطر أصبحت هذا النوع الجدید من و ، الدولي الإرهابإطار ما یعرف بمخاطر 

، فهو لم یعد یخشى من مصدر تخوف لدى المستثمرین الأجانب في العدید من الدولحدیثا 

مخاطر التأمیم ونزع الملكیة التي أصبحت مخاطر تقلیدیة تتلاشى تدریجیا في إطار نظام 

الخطر الحقیقي الذي  الإرهابمخاطر وأصبحت، الأجنبيستثمار یعمل على تشجیع الا

في بشكل كبیر ؤثر توهي  الكثیر من الدول،هدد العدید من القطاعات الهامة في أصبح ی

.178  -177. ص ، صمرجع سابق،عیبوط محند وعلي-1
.68، ص 2009جمال محي الدین، العقوبات الاقتصادیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -2
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مهما كانت الفرص الاستثماریة المتاحة عن الاستثمار فیها، وذلك قرار المستثمر المحتمل

.إقلیمهافي  للاستثمارول لجذبها الد هذهمنحه أو الامتیازات التي ت

اسبة لحمایة الوسائل المنإیجادفي النظر الیومالدوللذلك، أصبح مفروضا على

المستثمر من أضرار حدوث المخاطر السیاسیة، ومسایرة التطور الذي یشهده مفهوم الخطر 

وواسعا لما كان علیه في ظل قواعد  ار الذي أصبح له مفهوما حدیثا مغایغیر التجاري

التأمیم  إلىعن اللجوء  في الوقت الراهنالقانون الدولي العرفي، لاسیما بعد تراجع الدول 

لسیاسة الإنفتاح الإقتصادي وترسیخ معظم الدولبعد تبنيونزع الملكیة بالمفهوم التقلیدي 

ة،لخاصة والحریة الإقتصادیقواعد وأحكام إقتصاد السوق التي تهدف إلى حمایة الملكیة ا

ونزع الملكیة وظهور للتأمیملیتسع مفهوم الخطر السیاسي لیشمل المخاطر الجدیدة المماثلة 

بصورة الأجنبيالمساس بملكیة الاستثمار  إلىرهاب الدول التي یمكن أن تؤدي مخاطر إ

الوسائل المناسبة إیجادالتفكیر في المجتمع الدولي الأمر الذي فرض على ، غیر مباشرة

المخاطر غیر التجاریة التي یمكن أن تمس بالاستثمار أنواعلتوفیر الحمایة ضد مختلف 

.كما سنبینه في الفصل المواليالأجنبي
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الفصل الثاني

ضد المخاطر السیاسیةالأجنبيحمایة الاستثمار 

على ضرورة توفیر من المخاطر غیر التجاریة الأجنبيالاستثمار حمایةفكرة  نصبت

سلطات الصلاحیات واللحد من یمكن من خلالها االتي والإجرائیةالقانونیة والآلیاتالوسائل 

من التي و تعسفیة في إطار ممارستها لسیادتها المضیفة بطریقة  ةتتخذها الدولیمكن أن التي 

.ترهق كاهل المستثمر الأجنبيشأنها أن تعیق و 

بالتأكید على ضرورة ،1الأجنبیةالقانونیة للاستثمارات الحمایةمسألةبلاهتمام ا برز

لابد من  فكان، الأجانب وعدم التمییزاحترام الحد الأدنى لمعاملةحمایة ممتلكات الأجانب و 

المبادئ القانونیة التي تنظم سلوك الدول المضیفة في مواجهة الاستثمارات وضع مجموع

إلا بتوافر شروط الأجنبيتؤكد على عدم المساس بملكیة الاستثمار الأجنبیة الخاصة والتي 

الاتفاقیات الدولیة الثنائیة والجماعیة المبرمة حدیثا وكذا مختلف تسريوقیود محددة 

وفیر أكبر قدر تبغرضوالتأكید على وجوب احترامها ،یعات الداخلیة على تكریسهاالتشر 

).الأولالمبحث (ممكن من الحمایة لهذه الاستثمارات

التي تنطوي على وجود جهاز الأجنبيكما برزت حدیثا فكرة الضمان على الاستثمار 

مطمئن لوجود أداة قانونیة في ید الأجنبيیتولى الضمان على الاستثمار یجعل المستثمر 

المستثمر تبعث الثقة والاطمئنان لدیه وتوفر له حمایة فعلیة ضد حدوث المخاطر السیاسیة، 

لاسیما الضمان على الاستثمار بواسطة عقد الضمان الدولي الذي یعد الوسیلة المفضلة 

).المبحث الثاني(حدیثا لدى المستثمر لتأمین على مشروعه في الخارج

.583ص  مرجع سابق،، ءزكریا ةبن عائش-1
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المبحث الأول

التزام الدولة المضیفة بحمایة الاستثمار الاجنبي ضد المخاطر    

السیاسیة

انصب اهتمام القانون الدولي على وضع القواعد العامة التي تحدد الإطار القانوني لقد 

الخاصة وحمایتها، من خلال تكریس لتنظیم الحركة الدولیة لانتقال رؤوس الأموال الأجنبیة

الدولة في التصرف مجموعة من المبادئ العرفیة الدولیة التقلیدیة التي تعترف من جهة بحق 

ا، ومن جهة أخرى تتضمن على مجموع المبادئ الموجودة في إقلیمهفي ملكیة الأجانب 

.الأجنبيلحمایة ممتلكات الأجانب، ومنها حمایة ملكیة الاستثمار المقررة 

تحدید مركز الأجانب ما یحد من حریة الدولة في لا یوجد القانون الدولي بالرجوع الى

وسلطتها في تنظیم حركات المستثمرین المرخص لهم بالاقامة في إقلیمها، فلها صلاحیة 

وى الداخلي بخلق القواعد ـــاختصاصاتها على المستممارسة و  تنظیم الاستثمار الأجنبي

المبادئ باحترام إلا أن الدولة ملزمةه، رامـرض احتـفو  ل الاقتصاديفي المجا ةالقانونی

التزاماتها بالإخلال، وعدم )الأولالمطلب (الأجانبالمقررة دولیا عند التصرف في ملكیة 

قوانینهاوالمقررة إما بموجب الأجنبيالتي تعهدت بها بشأن حمایة الاستثمار الدولیة

الدولیة التي تبرمها في مجال معاملة وحمایة الاستثمارات مع الدول والاتفاقیاتالداخلیة 

).المطلب الثاني(أو تلك المقررة بموجب عقد الاستثمارالمصدرة

الأولالمطلب 

في ملكیة الاستثمار الاجنبيالتصرف فيالمضیفة حریة الدولة تقیید 

إذا كانت قواعد القانون الدولي العرفي تعترف من جهة للدول المضیفة بحقها في 

والتصرف تنظیم ملكیة الأجانب و تنظیم الاستثمارات ممارسة سیادتها الإقلیمیة وبحقها في 

في مختلف فروع اقتصادها المشاریع الاستثماریة وتوجیه الموجودة فوق أقالیمهاالأملاكفي 
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وضع القوانین التي أو حقق مصالح مواطنیها، التي تراه ملائمة وتالإجراءات باتخاذالوطني 

ممارسة هذا الحق لیس مطلقا،  إلا أن ،القائم فیهاالنظام الاقتصادي والسیاسي مع تتماشى 

لحمایة ممتلكات بل مقید بضرورة احترام الدولة المضیفة للمبادئ القانونیة المقررة دولیا 

دأ المساواة وعدم التمییز عند اتخاذها لأي إجراء من شأنه أن یحرمهم لاسیما مبالأجانب، 

المستثمربحق الإخلال، وهذا دون )الأولالفرع (تعویض عن ذلكمن ملكیتهم مع وجوب ال

في طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولته إذا ما خالفت الدولة المضیفة القواعد السابقة أو 

).الفرع الثاني(التحكیم الدولي حدیثا إلىبلجوء المستثمر 

الأولالفرع 

الاستثمار الأجنبيملكیة شروط التصرف في 

حول حق الدولة في تأمیم ونزع ملكیة المال الأجنبي أولم یكن هناك خلافإذا 

تتمتع ممتلكاته، نظرا لما تتمتع به الدولة من سیادة على إقلیمها، إلا أن ذلك لا یعني أنها

جرى العمل الدولي على تقیید حق الدول في أخذ ملكیة فقدبحریة مطلقة في هذا الشأن، 

تتمثّل في ، 1امشروعوإلا اعتبـر الاستیـلاء غیـرالمال الأجنبي بمجموعـة من الشروط

بالتزام تعاقدي سابق، بالإضافة إلى الإخلالالمصلحة العامّة، المساواة وعدم التمییز، عدم 

.عویض للمستثمر المتضرّر من الإجراءدفع ت

شرط المنفعة العمومیة: أولا

على تنظیم وممارسة السلطةفي حق البسیادة یعترف القانون الدولي أن لكل دولة ذات 

لأهدافها  الوطني وفقا لقوانینها وتحقیقاالاستثمارات الأجنبیة الموجودة ضمن اختصاصها

لحقها المضیفةتجسید السیاسة الاقتصادیة وممارسة الدولة لكن ورفاهیة شعوبها، القومیة

الدائمة ة السیاد"بعنـوان 1962دیسمبر سنة 14المؤرخ في 1803امة لأمم المتحدة رقم عالجمعیة الهذا ما تضمنته -1

.183-182.عیبوط محند واعلي، مرجع سابق، ص ص:أنظر في هذا الموضوع،"على الموارد الطبیعیة
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التصرف في ملكیة المال الأجنبي والاستیلاء علیها في اتخاذ أيّ إجراء في هذا المجال و 

لا یمكن للدولة المساس أهمها أنهخضع لمجموعـة من الشروط فهو یُ لیس حقّا مطلقا،

.مةبالملكیة الخاصة إلا بنص قانوني وللمصلحة العا

شرط المنفعة العمومیة في أنه یجب أن تكون جمیع الإجراءات التي تتخذها یتمثل 

الدولة المضیفة لتلبیة حاجات البلاد والتي تدخل في إطار تنظیم الاقتصاد الوطني بصفة 

عامة موجهة نحو تحقیق الصّالح العام، حیث تهدف إلى تنفیذ المخطّطات الوطنیة والمحلیّة 

1.ولة أو إحدى الهیئات المحلیة التابعة لهاالتي تضعها الدّ 

الصادر عن الجمعیة العامة 1803نفعة العمومیة ضمن القرار رقم ورد شرط الملقد 

للأمم المتّحدة والمتعلّق بسیادة الدّول على ثرواتها ومواردها الطبیعیة، والّذي لقي وحظي 

الخاصة للدولة المقررة في بإجماع دولي، وأصبح من الشّروط التي تكرس مبدأ المصلحة 

أجمعت معظم الدّول أنّ المصلحة العمومیة مرتبطة بالمصلحة حیث، 2النظم الداخلیة

وفقًا والتي تعد الخاصّة للدولة، فهي الّتي تختصّ بتحدید مدى توفّر شرط المنفعة العمومیة، 

بعین خذ علیها أن تأ، والتي یتعین 3ذاتهاالمصلحة التي تقدّرها الدّولةهي للقانون الدّولي 

4.الأضرار بمصالح المستثمر الأجنبينزع الملكیة عدم اتّخاذها للإجراءعند الاعتبار 

ومنها أخذ المشرع الجزائري بشرط المنفعة العمومیة في العدید من النصوص القانونیة

، حیث تلتزم الدّولة والهیئات التّابعة لها أن تدرج قانون نزع الملكیة للمنفعة العمومیة

الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة نیل شهادة الدكتورة في القانون، تخصص حسین نوارة،-1

.82، ص2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الاعمال،
أنه یتوجب على  امة للامم المتحدةالصادر عن الجمعیة الع1962لعام  1802 رقم الفقرة الرابعة من القرارتؤكد-2

بعیدا إستناد التأمیم أو نزع الملكیة أو المصادرة إلى أسس وأسباب من المنفعة العامة أو الأمن أو المصلحة القومیة 

.182لي، مرجع سابق، صعیبوط محند واع:أنظر.الفردیة أو الخاصةالمصالح  عن
.37، صمرجع سابقهشام علي صادق،-3
.82حسین نوارة، مرجع سابق، ص-4
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الإجراءات التي من شأنها أن تمسّ بملكیة الخواص الأجانب كانوا أو وطنیین في إطار 

1.المنفعة العمومیة

یعتبر شرط المنفعة العمومیة حمایة للمستثمر الأجنبي باعتباره یقید الدّولة في 

حیث أنّ إقدام الدّولة على أيّ إجراء لا یصبّ في ممارستها لحقّها في المساس بملكیته،

2.خانة المصلحة العامة یكون قابلاً للإبطال وفقا لنظریة التعسّف في استعمال الحق

شرط عدم التمییز:ثانیا

 ةجراء یمس بملكیإعلى اتخاذ المضیفة الدولة إقدامفي عدم شرط عدم التمییز یتمثل

للمستثمر هي وحدها لاتخاذ ذلك الأجنبیةالصفةجنبي بالشكل الذي یكون فیه المستثمر الأ

یدخل و  ،علیها في القانون الدوليالمستقریعتبر مبدأ التمییز من بین المبادئ ، و 3جراءالإ

نصت علیه والذي  المستضیفة، الدولةقلیم إجانب على الأ ةدنى لمعاملفي مضمون الحد الأ

 ةنسان لسنعلان العالمي لحقوق الإالإمن 07الدولیة، منها المادة النصوص ةصراح

1966.4 ةلسنوالسیاسیةالمدنیةالحقوق  ةاتفاقیمن26والمادة ،1948

في قانون الاستثمار صراحة ، ونص علیه عدم التمییزبمبدأخذ المشرع الجزائري أ 

تضمنت المادة الثالثة من ، حیث جانبصالح المستثمرین الأك ةحمایل ةساسیأ ةكضمان

شخاص الطبیعیین عامل جمیع الأیأن قانون الاستثمار التأكید على مبدأ حریة الاستثمار و 

شخاص الطبیعیون بمثل ما یعامل به الألة، كما یعاملون جانب نفس المعامالأ والمعنویین

هاشمي أعمر، سیادة الدول النامیة في عقود الاستثمار، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون -1

.186، ص2016جامعة مولود معمري تیزي وزو، ،الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
.83-43.حسین نوارة، مرجع سابق، ص ص-2
والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى فعالیته لإستقطاب الإستثمالرات الأجنبیة، مذكرة لنیل شهادة -3

.186ص ،2015معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة مولودالدكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم
.119حسین نوارة، مرجع سابق، ص:نقلا عن-4
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وهو ما یعكس ، 1بالاستثمارالصلةوالمعنویون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات 

كما تم التأكید ،الاجنبیةمناخ ملائم في مجال الاستثمارات ة في إرساءترغباهتمام المشرع و 

الدولیة المتعلقة الاتفاقیات من خلال مختلفعلى مبدا المعاملة بشان الاستثمارات الاجنبیة

2.التي ترتبط بها الجزائرالأجنبیةبحمایة وضمان الاستثمارات 

 للدولةنه یمكن أعدم التمییز باعتبار  أاستثناءات على تطبیق مبد در تلكنه قد 

رساء إكما یمكن ،خرینجانب الآجانب دون ممتلكات الأالمساس بممتلكات بعض الأ

هي  للدولة التنمویةفالمصلحة،جانبلصالح الوطنیین دون المستثمرین الأ ةتفضیلی ةمعامل

 ةمن سیاد الدولةوذلك لما تتمتع به ،لتمییزعدم ا أالفاصل في تقدیر مدى احترامها لمبد

فالتمییز بالمبدأ،التزامها  دىللقول بم الدولة ةلهذا یتعین البحث عن قصد ونیة،اقتصادی

3.ضرار بمصالح المستثمرلى الإإف دوالها الجنسیةساس أالقائم على  ذلكالمحظور هو 

التعاقدیة السابقةلالتزاماتها الدولة المضیفة عدم مخالفة :ثالثا

عدم مخالفة الدولة المضیفة للاستثمار بالتزاماتها التعاقدیة، وجوب احترامشرط یراد ب

ما بالتقیدتزاماتها الدولیة المتمثلة في مبادئ میثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى لال الدولة

ي التي القانون الدولمبادئ واحترام ، دت به من التزامات بمقتضى المعاهدات الدولیةـتعه

الدولة بمقتضى معاهدة إذا تعهدت، فهابالإخلالها الداخلیة وعدم نیوانیجب تكریسها في ق

فإنها إذا تأمیمها،وعدم اللجوء الى دولیة بالامتناع عن المساس بالمشروعات الأجنبیة 

الإجراءات، وكانت تلك وقــممتلكات والحقلاغتصابا لر تصرفها اعتبتجرأت وقامت بتأمیمها 

مرجع سابقالمتعلق بالاستثمار،18-22 رقم قانونمن ال03المادة -1
، يغلوكسمبور الالاتحاد البلجیكي مبرمة بین الحكومة الجزائریة و ال الثنائیةالاتفاقیة 03نذكر على سبیل المثال المادة -2

وجب ، المصادق علیه بم1991أفریل 24المتعلق بالتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ 

06/10/1991في ، الصادر46جریدة رسمیة، العدد ، 1991أكتوبر05مؤرخ في 345-91المرسوم الرئاسي رقم
.62هشام علي صادق، مرجع سابق، ص-3
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والتعویض عن الدولیةتهامسؤولیمما یستوجب قیام في نظر القانون الدولي ةغیر مشروع

1.ذلك

التعویضوجوب :رابعا

المساس بالملكیة تحقیقا للمصلحة في التصرف و قیام الدولة المضیفةیترتب عن 

، به في القانون الدوليحق معترف  هذا، و العامة قیام حق المستثمر الأجنبي في التعویض

عدم التزام الدولة بالتعویض ، فأكدته العدید من القرارات الصادرة عن الهیئات الدولیةحیث 

من شأنه أن یجعل الإجراء غیر مشروعا وهذا من شأنه أن یترتب بالمسؤولیة الدولیة 

2.للدولة

على إضفاء أوصاف معینة على في هذا الخصوص استقرت المعاملة الدولیة 

أداءه بالسرعة وجوب یتعین أن یكون التعویض فوریا، أي إذ  ،التعویض حتى یكون مشروعا

أن یكون جب ی، كما 3دفع تعویض عنهبأي تأخیر من شأنه أن یلزم الدولة و المعقولة 

یجب أن یغطي التعویض القیمة التجاریة للاستثمار التي یتم تحدیدها  إذ التعویض ملائما، 

استبعاد مع ي الحسبان الأضرار أو الخسائر اللاحقة بالمستثمربطرق موضوعیة تأخذ ف

4.الأرباح المحتملة

القانون الدولي أیضا على ضرورة أن یكون التعویض فعالا، ویتأتى ذلك كما استقر

حینما یكون التعویض نقدا وقابلا للتحویل في إطار تسهیلات إداریة تسمح بتحویل مبلغ 

5.ابلة للتحویلالتعویض نحو الخارج بعملة ق

.115 ص، 1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،في الجزائرقانون الاستثماراتعلیوش قربوع كمال، -1
.62هشام علي صادق، مرجع سابق، ص-2
.189هاشمي أعمر، مرجع سابق، ص-3
.213-211.ص عیبوط محمد واعلي، مرجع سابق، ص-4
.183، صمرجع سابقوالي نادیة، -5
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في القوانین الداخلیة كذلك من المبادئ المقررة التعویض عن نزع الملكیةهذا ویعد

وجوب یعتبرالمشرع الجزائري ف، الأجنبيلدورها في حمایة حقوق ومصالح المستثمر 

تنصمن الدستور التي 60المادة هوهذا ما تؤكد،مبدأ دستوريعن نزع الملكیة التعویض 

1."لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار القانون ویترتب عنه تعویض عادل ومنصف":على أنه

والمنصف، أي التعویض العادلیؤكد المشرع من خلال هذا النص على أن وصف 

التعویض الذي یغطي كافه الأضرار اللاحقة بالمستثمر اعتمادا على معاییر موضوعیة، 

صالح كل من الدولة والمستثمر أثناء تقدیر بینما یقضي الإنصاف الأخذ بعین الاعتبار م

مبلغ التعویض، فمن حق الدولة إدراج الدیون الواقعة على عاتق المستثمر كالضرائب مثلا 

2.لخصمها من مبلغ التعویض

الفرع الثاني 

الأجنبية للتصرف في ملكیة الاستثمار القیود المقرر نتائج الاخلال ب

المقررة الحمایة د ـللالتزامات الدولیة ومخالفة قواعانتهاك الدولة المضیفة قد یحدث 

، ما الأجانبالمقررة عند أخذ ملكیة الشروط بوالإخلالالمستثمر الأجنبيدولیا لحمایة

عن  التعویضووجوب الدولیةرتب علیه قیام المسؤولیة فیتالاستیـلاء غیـر مشروعا یجعل 

في مواجهة الدولة لدولته دولیة الحمایة بحق المستثمر في طلب الالإخلال، دون 3ذلك

مع المضیفة المخالفة للمبادئ المقررة في القانون الدولي لحمایة الممتلكات الأجنبیة،

لتسویة منازعاتالتحكیم الدولي القضاء أوالاعتراف للمستثمر بحقه في اللجوء إلى 

.حدیثابهماالاستثمار المعمول 

یتضمن إصدار التعدیل الدستوري المصادق علیھ في ، 2020دیسمبر30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -1

.2020دیسمبر 30في  ، صادر82عدد جریدة رسمیة،، 2020ر باستفتاء أول نوفم
.218عیبوط محند واعلي، مرجع سابق، ص-2

.15ص  مرجع سابق،علیوش قربوع كمال، -3
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)التعویض(المضیفةالمسؤولیة الدولیة للدولة : أولا

خرق إلا أن القانون الدولي لا یمنع الدول من الاستیلاء على أموال الأجانب إذا كان 

كاف  الأجنبيبالمستثمر إلحاق الضررالمقررة في هذا المجال و القواعد القانونیة الدولیة

بتعویض الضرر بغض النظر عما إذا كان مهاوالتزالإثارة المسؤولیة الدولیة للدولة المضیفة

عند دولیاعلیها إخلال الدولة المضیفة بالقیود المفروضة ، فالفعل مشروعا أم غیر مشروع

دفع قیمة أصول ل بالإضافةالمؤممة الدولة  یرتب التزامالاستیلاء على الملكیة الأجنبیة،

تعویض له عن ما فاته من تلتزم بالقیمة الممتلكات المؤممة یوم التأمیم أن أو المشروع 

والمقدر إلى تاریخ انتهاء اتفاقیة الاستثمار المبرمة بینه وبین الدولة المضیفة كسب 

.1لاستثماره

وذلك بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بها جراء مسؤولیة دولیةلها الدولة المضیفة ف

د من ـي تستبعتوال رعایاهاـة لـوكـخلافا لأموال الاستثمار المملتصرفاتها غیر المشروعة، 

.وع المسؤولیة الدولیةـوضـم

الحمایة الدبلوماسیة :ثانیا

عترف القانون الدولي لأیة دولة یكون أحد رعایاها ضحیة تصرف غیر شرعي في ی

تحل محل الضحیة، وتطالب بالتعویض  نأ ،منظور القانون الدولي صادر عن دولة أخرى

عن الضرر الذي لحق بمواطنیها وذلك عن طریق ممارسة الحق في الحمایة الدبلوماسیة

على اختصاصها  اتأكیدالحاملین لجنسیتها، وهذا الأشخاصوالتي تمارسها الدولة لفائدة 

تجاه رعایاها، المطالبة بضرورة احترام القانون الدولي من قبل الدول الأخرى ابالشخصي 

2.فهي بالتالي تدافع في المقام الأول عن مركزها القانوني باعتبارها دولة ذات سیادة

.96صادق، مرجع سابق، صهشام علي -1
.162ي أعمر، مرجع سابق، صمهاش-2
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للمستثمر الدولیة المبرمة في مجال الاستثمار الحق أتاحت الاتفاقیات أما حدیثا فقد 

وحقه في الأجنبي الوقوف أمام جهة الاختصاص الدولي جنبا إلى جنب مع الدولة المضیفة 

بموجب اتفاقیة متعددة إنشائهاللجوء الى المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار الذي تم 

.1الأموالتضم كل من الدول المصدرة والدول المستوردة لرؤوس  الإطراف

، أسلوب الدولي لتسویة منازعات الاستثمارالمركزرضاء الدولة بالتحكیم أمام یعد 

ادتها ویجعلها على قدم المساواة مع المستثمرین الأجانب سواء كانوا یفقدها الاحتجاج بسی

قبول المستثمر الأجنبي لاختصاص من ثمة فإنشركات دولیة أو مشروعات فردیة، و 

المركز یحرمه في المقابل من أن یطلب من دولته تبني دعواه ضد الدولة المضیفة 

2.ذلكللاستثمار، كما یجب على دولته من جهتها ألا تفعل 

لال إجراءات خمن دولته فلا یجوز للمستثمر الأجنبي أن یطلب الحمایة الدبلوماسیة 

غیر أن عدم احترام الدولة المضیفة الدولي لتسویة منازعات الاستثمار،التحكیم أمام المركز

لمستثمر في لحق ال یمنحتحكیم المركز للحكم الذي یصدر ضدها من محكمه للاستثمار 

3.الدبلوماسیة لحمایتهالحمایة 

لتسویة منازعات الاستثمار الدولي التحكیمالقضاء أو الحق في اللجوء الى :ثالثا

الحمایة المطلوبة توفرلیست كافیة لالحمایة الدبلوماسیة أثبتت التجربة أن

، كما في أوقات الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسیة أو توترهالاسیما للاستثمارات الأجنبیة 

إلى عدم أحینا هذه الحمایة غالبا ما تخضع لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة قد تؤدي أن 

ا بالمرسوم الرئاسي رقم إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، المصادق علیه-1

  .11/1995/ 05في  ، الصادر66رسمیة، العـدد ریدة ج، 1995أكتوبر 30مؤرخ في 95-346
، مصرجلال وفاء محمدین، التحكیم بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -2

.89، ص2001
  .90-89.ص مرجع نفسه، ص-3
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ترفض ممارسة الحمایة بهدف حمایة ، والتي یمكن لها أناهتمام دولة المستثمر بحمایته

1علاقاتها مع الدول الأخرى
بحقه جنبيللمستثمر الأالقانون الدولي الاتفاقيیعترفلذلك  ،

.جنسیتهفي اللجوء إلى القضاء الدولي مباشرة للمطالبة بحقوقه دون حاجة لدولة

في عصرنا الحالي الأسلوب الرئیسي لتسویة منازعات الاستثمار یعد التحكیم الدولي 

الدولة المستثمر الأجنبي و للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بینووسیلة هامة الأجنبي

في  التحكم الدوليمبدأتكریس  إلىم اللجوء حدیثا فقد تلتحكیم الدولي، ا لاستثمارهالمضیفة

الاستثمارتشجیع تدفق  دوره فينظرا لمعظم التشریعات والاتفاقیات الدولیة الحدیثة

.الأجنبي

المرسوم التشریعي في بموجب مرة لأولتحكیم الدولي ال مبدأكریس المشرع الجزائري 

، أین نصّ صراحة على التحكیم كوسیلة لكل 2الإستثماربترقیة المتعلق 12-93رقم 

المؤرخ في 09-08 رقم النزاعات، ثم أعاد النظر في الأحكام الخاصة به بموجب القانون

3.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر 25

قانون حیث یؤكد التحكیم من المبادئ المقررة في مجال الاستثمار، مبدأیعد كما 

شرط النص على یمكن اللجوء إلى التحكیم في حالة على أنه صراحة الاستثمار الجزائري

أو متعددة الأطراف تكون الجزائر طرفا فیها، أو أن یكون اتفاق التحكیم في اتفاقیة ثنائیة

حدیثا إلى إدراج عقود الاستثمارتتجه، لذلك 4بین الطرفین على عرض النزاع على التحكیم

.83مرجع سابق، ص ، في القانون الدولي رضمانات الاستثما، ر هاشم محمد صدقةعم-1
رسمیة، ، المتعلق بترقیة الإستثمار، جریدة 9931أكتوبر 05مؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم 41المادة -2

).ملغى(1993أكتوبر 10في  ، الصادر64العدد
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة2008فبرایر سنة 25مؤرخ في ال 09-08القانون رقم من1039أنظر المادة -3

12مؤرخ في 13-22دل ومتمم بالقانون رقم ، مع2008أفریل 23في  ، الصادر21العدد الجریدة الرسمیة، والإداریة، 

.2022یولیو 17في  ، الصادر48، جریدة رسمیة، العدد 2022یولیو سنة 
.، المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق18-22 رقم قانونمن ال12المادة -4
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للمستثمر حق اللجوء إلى محكمة أو هیئة تحكیم یختارها الأطراف بما یكفل منحتبنود 

التحكیم الدولي لفض المنازعات الناشئة عن استثماراته منازعات، أوسرعة الفصل في ال

.التي یتم انجازها في الخارج

المستثمریعد التحكیم الدولي في الواقع إحدى أهم الضمانات المقررة حدیثا لحمایة

یبدد مخاوف المستثمر من خضوعه للقضاء الوطني للدولة ، كونه الأجنبي الخاص

الحصول على مساندة دولته ات التي قد یواجهها فيصعوبال من جهة، كما یجنبهالمضیفة

من جهة مصالحه الاستثماریةالتي تسببت له أضرار تمس الدولة المضیفةلمواجهةفي 

.أخرى

المطلب الثاني

مخاطر سیاسیة داخل اقلیمها الالدولة المضیفة بضمان التزام

بمدى توفّر المناخ الاستثماري في الواقع عملیة جذب الاستثمارات الأجنبیة ترتبط 

التي من والمزایا والحوافزضماناتالفي الدولة المضیفة التي یتعین علیها توفیر الملائم

جذب وحمایة یساعد على نظام قانوني توفیر و ، شانها أن تساعد على تشجیع تدفقه نحوها

حاق بركب التطور الاقتصادي الهائل تواللّ به الارتقاء الاجنبي ویساهم في الاستثمار

، )الفرع الاول(في ظلّ اقتصاد عالمي یتّجه نحو اقتصاد السّوقالحاصل في الدّول المتقدّمة

سلطة المستثمر في التصرف تقییدالتي الإجراءاتمنها التقلیل من وهو الامر الذي یتطلب 

بأصولالمساستستهدف التيالإجراءاتأو من، كتقیید عملیة التحویلواستغلال المشروع

الجـزئي كما في حالة حدوث حرب هلاكها الكلي أوفتؤدي إلىالاستثماري، همشروع

فیربتو  هازامتإلمع وجوب )الفرع الثاني(واضطرابات مدنیة في الدولة المضیفة للاستثمار

ببنود الإخلال، وضمان عدم )الفرع الثاني(للاستثمارات الأجنبیةوالمستقرة المعاملة العادلة 

).الفرع الرابع(الأجانبعقد الاستثمار المبرم بینها وبین المستمرین 
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الأولالفرع 

ووجوب التعویض عن نزع الملكیةمبدأ حمایة الملكیة الخاصة

في عملیة النمو الاقتصادي سواء مهم ردو لما لها من المشاریع الاستثماریة إن إقامة

.بالنسبة للدول المضیفة للمشاریع الاستثماریة أو الدول المصدرة لرؤوس الأموال المستثمرة

كون المستثمر سواء كان وطنیاً أو أجنبیاً قد یتردد المناسبة،یتطلب توافر البیئة الاستثماریة

لذلك  ة،مخاطر المختلفة ومنها المخاطر غیر التجاریفي استثمار أمواله خشیة التعرض لل

تلجأ معظمها إلى وضع قوانین وتنظیم إجراءات مرنة تتضمن ضمانات قانونیة تعمل على 

الحد من شدة المخاطر التي تستهدف المساس بملكیة الاستثمار الاجنبي عبر مختلف 

ثر ما یخشاه المستثمر الإجراءات التي یمكن أن تتخذها الدولة المضیفة والتي تعد أك

منح ضمانات للمستثمر الأجنبي بعد إنجاز المشروع، كنزع الملكیة أو عدم قدرته الأجنبي و 

على تحویل أرباحه التي حققها من استثماره، وعدم قدرته على تسویة منازعته، وكل ذلك 

1.حتى یكون مطمئنا على أمواله وكسبه ثقة المنظومة القانونیة للدولة المضیفة

مبدأ حریة الاستثمار في المادة بالرجوع الى القانون الجزائري فقد نص المشرع على 

الملكیة حق ایضا بأن 60المادة  في، كما أقر 2020ي لسنةالتعدیل  الدستور من61

إلا في  لمستثمر الأجنبياملكیة نزع لا یجوزؤكد على أنه وهو ما ی، 2مضمونةالخاصة 

.لاصحابهاتعویض عادل ومنصفمقابلإطار القانون، 

على التي تنص من القانون المدني677المادة أحكام  كذلكفي الاتجاه ذاته وردت 

لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته إلا في الأموال والشروط المنصوص علیها في :أنه

ومان فاروق، آلیة حمایة المستثمر الأجنبي بین القانون الدولي والقانون الداخلي، مذكرة ماستر، تخصص قانون -1

  .19-18.ص ص، 2021الأعمال، جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، 
، مرجع 242-20الرئاسي رقم ، الصادر بموجب المرسوم 2020من الدستور الجزائري لسنة  61و 60أنظر المادتین -2

.سابق
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عادل القانون، استثناء أن للإدارة الحق في نزع الملكیة للمنفعة العامة مقابل تعویض 

1."ومنصف

المساس بملكیةللمستثمر الأجنبي عدم یضمن المشرع الجزائري یتضح مم تقدم أن 

ومقابل تعویض لأصحاب الاملاك، وهو زع الملكیةنبتعلق یإلا في إطار قانوني الاستثمار 

ضمان ضد نزع المن قانون الاستثمار التي تنص على وجوب 10ما أقرته بدورها المادة 

"النص على ما یلفي الملكیة  لا یمكن أن یكون الاستثمار المنجز محل تسخیر من طرف :

في القانون، ویترتب على التسخیر تعویض عادل  االإدارة، إلا في الحالات المنصوص علیه

2."ومنصف طبقا للتشریع المعمول به

حق الدول المضیفة في اتخاذ حدیثا الى تقیید الاتفاقیات الدولیة معظم تجهتكما 

باحترام  االتزامهبوجوبتدابیر التأمیم والمصادرة ضد المستثمر عملا بمبدأ سیادة الدول، 

.3التعویض عن ذلكلاسیما و  قواعد القانون الدولي المقررة في هذا الخصوص

لاستثمارات هذه ال لتوفیر الحمایةتقدیم الضمانات المناسبةكما أصبح التركیز حدیثا

المرتبطة أساسا بالوضع السیاسي والإجراءات الحكومیة التي یمكن أن المخاطرضد 

تتخذها الدولة المضیفة في إطار ممارستها لسیادتها الاقتصادیة والتي تلحق أضررا معتبرة 

لطرفي  مصالح المشتركةخدم الیبملكیة وحقوق المستثمرین الأجانب، وذلك على النحو الذي 

التأمیم ونزع حق الدول في اللجوء الى یقررانون الدولي فإذا كان الق، علاقة الاستثمار

بعین الاعتبار الأخذ أنه لابد من لرؤوس الأموال مصدرةالالمتقدمة الدول  رىت،الملكیة

.سابق، یتضمن القانون المدني، مرجع58-75أمر رقم -1
.مرجع سابقیتعلّق بالاستثمار،، 18-22 رقم قانون-2
تفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول الاتحاد المغرب العربـي الموقعـة في الجـزائر من ا15المادة أنظر في ذلك-3

، 1990دیسمبر22مؤرخ في 420-90الرئاسي رقم المصادق علیها بموجب المرسوم ، 1990سنةیولیـو23في 

.06/02/1991في  صادر، ال06العدد  رسمیة،جریدة 
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التي یتم استثمارها مواطنیها وأملاكهم بحقوق وعدم المساس المستثمرین الأجانبمصالح ل

.في الدول المضیفة

عدم خسارة  إلىیطمئن من خلالها حمایة قانونیة بحاجة الى المستثمر الأجنبي ف

الدول الأمر الذي فرض على تحقیق اكبر قدر ممكن من الأرباح، بتسمح له أمواله و 

التعدیلات اللازمة على تشریعاتها الوطنیة لخلق جو إجراء المستوردة لرؤوس الاموال 

الأجنبیةرؤوس الأموالحمایة وإقرار، منح التسهیلات والمزایا، بالأجنبيمناسب للاستثمار 

.الأجنبيالحكومیة التي یمكن أن تمس بملكیة الاستثمار الإجراءاتمختلف ضد

أهمیة كبیرة للنظام یوليي بالنسبة للمستثمر الاجنبي والذيإلا أن ذلك یظل غیر كاف

ومدى توفر الاستقرار السیاسي الذي ، التي یرغبون الاستثمار فیهاالقانوني السائد في الدولة 

تكریس المبادئ المعمول بها دولیا في مجال فلابد من یسمح بدوره بتوفیر استقرار تشریعي، 

تحویل مار لاسیما مبدأ حریة الاستثمار بالاضافة الى الاعتراف لللمستثمر بالحق في الاستث

ه ضرار بمصالحتلحق الاووجوب التخفیف من القیود التيخارج الدولة المضیفة،  هأموال

1.المترتبة على الاستثماروحقوقه

الفرع الثاني 

الأجنبیةوتخفیف القیود الواردة على الاستثمارات حریة التحویل

العمل على تشجیع الاستثمارات الأجنبیة و جذب  إلىتتجه معظم التشریعات حدیثا 

أخذت العدید من الدول وتحقیقا لذلك تنفیذ برامج الدولة الإنمائیة، تدفقها بما یمكنها من 

وقانون 09-16أحمد یاسین فنوش، ضمانات المستثمر الأجنبي في ظلّ قانون الاستثمار رقم ،هشام سید علي-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة،، كلیة الحقوق، جامعة محمد )دراسة مقارنة(18-22الاستثمار رقم 

.32، ص2023،برج بوعریریج،البشیر الإبراهیمي
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تكریس مبدأ حریة الاستثمار و  ،رض قیود مشددة على ملكیة الأجانبتتراجع عن فكرة ف

.لرؤوس الأموالالحر التّحویل مبدأ حریة تكریس إلى بالإضافةبصورة مطلقة، 

التّحویل لرؤوس الأموال مبدأ حریة القانون الجزائري الذي جعل هذا ما یلاحظ بشأن

المتعلّق بترقیة 09-16في القانون رقم المشجّعة لجذب الاستثمار الأجنبيمن المبادئ 

ومنح جمیع الاستثمارات الحقّ في تحویل رؤوس وسّع من هذه الضّمانالذي الاستثمار 

المتعلّق بالاستثمار، 18-22 رقم القانونبواستبداله قبل أن یتم إلغاء هذا القانونالأموال، 

08المادة نصّ إذ ، 1علیه بعض التغییرات تطرأو  لاحتفظ المشرّع بمبدأ حریة التحویاین 

تستفید من ضمان تحویل"2:ما یليك قّل رؤوس الأموال من وإلى الخارجعلى حریة تنمنه 

رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في 

المحررة بعملة حرة یة مستوردة عن الطریق المصرفي، و الرأسمال في شكل حصص نقد

."..یل یسعرها بنك الجزائر بانتظامالتحو 

تحویل حق المستثمر في على ضمان هذا النص یؤكد المشرع الجزائري من خلال

حریة التحویل بعملة قابلة لتحویل الحر ، وعلى الدولة المضیفةإلى خارجوعائداته هرأسمال

نحو التخفیف من القیود هذا ما یتماشى والتوجه الجدیدو  ،أصول وعوائد استثماره لكافة

إعفاء ، وهو الهدف الذي یمكن تحقیقه كذلك من خلال وتشجیع تدفقهالاستثمارردة على الوا

وتجنب الارزواج ، المشروعات الاستثماریة من بعض الضرائب أو التخفیف منهابعض 

الضربي الذي یعد من المسائل التي ترهق المستثمر، لذلك یتجه العمل على المستوي الدولي 

تجنب الازدواج أحكام تتعلق بمسألة العدید من الاتفاقیات الدولیة المتضمنة إبرامحدیثا الى

.32، صمرجع سابقأحمد یاسین فنوش، ،هشام سید علي-1
.مرجع سابقیتعلق بالإستثمار، ،18-22قانون رقم -2
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ضاع المستثمرین الأجانب لأیة ضرائب أو التزامات مالیة تكون أكثر الضریبي الدولي وإخ

.1عبئا من الضرائب والالتزامات المفروضة على مواطني الدولة المضیفة

بعض المخاطر السیاسیة التي قد تنجم عن حدیثا الأجنبيیواجه المستثمر قد كما 

فمثالا المخاطر ،الصناعات المختلفةدیدة من بینها اتخاذ الدولة المضیفة لبعض تدابیر ع

تعتبر مشكلة التلوث البیئیة من المشاكل التي شغلت بال العدید من إذ البیئیة والاجتماعیة، 

المخاطر والعوائق  إلى بالإضافة، ترتب هذه المشكلة من مخاطریما قدالباحثین و 

ة هامة تؤثر بالوضع قرارات إداری، وما قد یتبعها من والاضطرابات الداخلیةالاجتماعیة 

،القیود على الاستیراد والتصدیرو ، الأموالالاقتصادي في البلاد مثل تحویل رؤوس 

فالإجراءات الإداریة والتجاریة والمالیة المترتبة عن التغییر في نظام الحكم تمس بمصلحه 

ان بالتعویض عن ضمتقدیم الدولة المضیفة  علىي هذه الحالة مما یتعین ف، 2المستثمرین

.المخاطرالخسائر التي قد تصیب المستثمر نتیجة حدوث هذه 

  لثالفرع الثا

مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة 

أقدم المعاییر التي استقر من مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمار الأجنبي یعد 

جوب احترام أحكام القانون الداخلي والحدّ الأدنى والذي یقتضي و ، علیها العـرف الـدولي

.حمایة الأجانب وممتلكاتهم في الخارجلالقانون الدّولي للمعاملة المعمول به في

لتجنب الازدواج الضریبي وبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیةالجزائر الاتفاقیة المبرمة بین من 22لمادة أنظر ا-1

فبرایر18رأس المال، الموقعة بالجزائر في ولتجنب التهرب والغش الضریبیین في شأن الضرائب على الدخل وعلى 

، الجریدة 2016مایو سنة 26المؤرخ في 156-16رقم مرسوم الرئاسي المصادق علیها بموجب ال، 2015سنة

.05/06/2016في  صادر، ال33العدد  الرسمیة،
الماستر في الحقوق، تخصص ضمانات الإستثمار في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قدواري فاطمة الزهرة، -2

.48ص ،2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، قسم الحقوق، بسكرة، 
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تطور المسایرة وبهدف التطور الكبیر الذي شهد العالم في المجال الاقتصادي، بعدف 

تفاقیات الثنائیة أو أصبح اللجوء الى ابرام الإلعلاقات الدولیة الخاصة بالإستثمارالكبیر ل

توفیر الحمایة الكافیة للمستثمر المقررة لأهم الآلیات المنتهجة لتعزیز الضمانات منة الجماعی

، حیث تطبیق واسعالاستثمار الاجنبيالعادلة ل معاملةالمبدأ  عرف ومن خلالها، 1الأجنبي

معاملة الاستثمار لقانونیة المعاییر الو اعد مجموعة من القو الاتفاقیات على هذه تتضمن 

یار المعاملة الوطنیة، معیار الدولة الأولى بالرعایة، معیار المعاملة مع:أهمهاالأجنبي

 اتإخلال من جانب الدولة المضیفة بقواعد المعاملة الواردة في هذه الاتفاقی، واي بالمثل

2.یشكل خرقا لالتزام دولي یستوجب مسؤولیتها الدولیة

أمّا فكرة الإنصاف فتتطلّب الأخذ بعین الاعتبار مصالح كلّ أطراف عقد الاستثمار 

التي و  للمستثمر،المستثمر الأجنبي وكذلك الدولة الأصلیة و والمتمثّلین في الدولة المتعاقدة 

یة التي یندرج في إطارها عقد الاستثمار، فإذا كان إلى الاتّفاقیة الثنائاستناداتتمتّع بحقوق 

القانون الدولي یسمح بمنع معاملة تفضیلیة للمستثمرین الوطنیین، إلاّ أنّ المعاملة التي 

یحظى بها الأجانب یتعیّن كذلك أن تكون مطابقة للحدّ الأدنى المعترف به في القانون 

اة مجموعة من الشّروط تتمثّل أساسا في عدم ولا یمكن للدول تحقیق ذلك إلاّ بمراع،3الدّولي

، وفي جمیع الاحوال فإن التمییز وحریة الاستثمار وحریة التحویل والحق في التعویض

أقل امتیازا مما هو معترف به لا یجب أن تكون معاملة الاستثمار بأي حال من الأحوال

4.من قبل القانون الدولي

مذكرة -الجزائر نموذجا–زیاني مریم، زیاني كریمة، الحمایة المقررة للإستثمارات الأجنبیة في ظل الإتفاقیات الثنائیة -1

.43، ص 2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ون، لنیل شهادة الماستر في القان

.111عیبوط محند وعلي،  مرجع سابق، ص -2

.109هاشمي أعمر، مرجع سابق، ص-3
.211سابق، ص درید محمود السامرائي، مرجع-4
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، الوطنیةالتشریعاتتطبیقا له في الأجنبيالمعاملة العادلة للاستثمار مبدأعرف لقد 

والمنصفة بین المستثمرین، منها قانون الاستثمار الجزائري الذي یكرس مبدأ المعاملة العادلة 

منع كافة من خلال ضد المخاطر السیاسیة الاجنبي مجال حمایة الاستثمار یؤكد على و 

توفیر الضمان ضد أیه إجراءات استثنائیة و بین المستثمرین، التمییز في المعاملةأشكال 

، على المشروعبحقوق المستثمر المساسمن شأنها و یمكن أن تتخذها الدولة المضیفة 

في  حقضرار التي تسببها تلك الاجراءات والعن الأالتعویض له بالحق فيالاعتراف ب

إجراء غیر مبرّر أو تمییزي من شأنه القیام بأيوعدم ، أمواله خارج الدولة المضیفةتحویل

.1أن یؤدي إلى عرقلة الاستغلال أو الانتفاع بالمشروع الاستثماري

الفرع الرابع

عقد الاستثمارببنود الإخلالعدم 

إضافة للقواعد المقررة في القانون الداخلي قد تلجا الدولة المضیفة عندما تتعاقد مع 

بالالتزام بضمان المخاطر التي تلحق بالمستثمر الأجنبيأحد الأشخاص القانونیة الخاصة 

إجراءات فردیة كالفسخ للعقد، أو التعدیل له عدم المساس بالعقد بواسطة من خلال الالتزام ب

.بتثبیت النظام القانوني للاستثمار بالنسبة للمشاریع المراد انجازهة، أو بإرادتها المنفرد

الذي الضّمان العقدي یعرف بشرطشرطبندا أو عقد الاستثمار یمكن أن یرد في

لعقد أو تعدیله بإرادتها المنفردة، ل الدولة المضیفةعدم إنهاءو المساس بالعقد، یتضمن عدم

حیث یكون بالتّفاهم بین المتعاقدین على إبعاد تطبیق أیة قوانین أو تعلیمات نافذة في

على خلاف المبدأ المستقرّ علیه في القانون الدّولة المتعاقدة لا تتّفق مع بنود العقد، وهذا

.تعلق بالاستثمار، مرجع سابقالم،18-22القانون رقم من 10و 08،09، 03المواد :انظر في ذلك-1
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الإداري والّذي یعطي الإدارة سلطة تعدیل أو إنهاء العقد طبقا لمقتضیات المصلحة 

1.العامّة

الإطار  قد تطرأ علىبعدم إدخال تعدیلات كما یمكن أن تتعهد الدولة المضیفة 

التشریعي والتّنظیمي الّذي یحكم الاستثمارات المنجزة عند تعدیل أو إلغاء القوانین الخاصّة 

ضمان هام الأخیرهذا ، ویعد للاستثماروهو ما یعرف بتثبیت النظام القانوني بالاستثمارات

فهو أداة قانونیة یتمّ من خلالها حمایة المستثمر الأجنبي من مخاطر بالنسبة للمستثمر 

التعدیل بسنّ تشریع جدید، وهذه الحمایة تتمّ بواسطة تجمید على الدولة  أقدمتالتشریع متى 

2.دور الدولة في التشریع في نطاق علاقتها بالمستثمر الأجنبي

سیادتها عن طریق سلطتها القاعدة العامّة هي صلاحیة الدّولة في إطار ممارسةف

ذات سیادة لكل دولةفالتشریعیة بسنّ قوانین وأنظمة جدیدة وتعدیل أو إلغاء القوانین القدیمة، 

الحق في تنظیم ملكیة الأجانب وتوجیه استثماراته بما یحقق مصالح مواطنیها، ووضع 

فرض الضرائب القوانین التي تتماشى مع النظام الاقتصادي والسیاسي القائم فیها، فلها

والرسوم على الأشخاص المقیمة بصورة قانونیة فوق إقلیمها، لكن بالمقابل تلتزم الدولة بعدم 

تغییر النظام القانوني الذي أبرمت في ظله عقود واتفاقیات الاستثمار وعدم التعسف في 

تفادي المساس بسلامة العقود المبرمة وضمان استمرار سریان الإطارا و استعمال سلطته

.القانون الّذي اتّخذت وفقا له الاتّفاقیات التعاقدیة

للدولة یستند إلى نصوص قانونیة فتثبیت النظام القانون للاستثمار المراد انجازه

بناء على سلطتها حیث تتعهد الدولة المضیفة مبدأ الثبات التّشریعي تكریس المضیفة تضمن

تطرأ على قوانینها الدّاخلیة على المستثمر العامة بعدم تطبیق التعدیلات اللاّحقة الّتي قد

.242-241.ص نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص-1
.42قدراوي فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص-2
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 ادةالمالمشرّع الجزائري وهو ما أثره، 1الأجنبي وذلك بقصد تشجیعه على الاستثمار فیها

"كالاتي18-22من قانون الاستثمار رقم 38صراحة یحتفظ المستثمر بالحقوق والمزایا :

2...."القانونالمكتسب بطریقة قانونیة بموجب التشریعات السابقة لهذا 

لفائدة المستثمر ضمان الاستقرار التشریعيیؤكد المشرع من خلال هذا النص على 

على یسري من خلال الامتناع عن تطبیق أي تعدیل أو إلغاء لقانون الاجنبي المتعاقد معها 

كافّة المزایا المنصوص علیها في هذا  همنحوعلى ا، الاستثمارات التي تم الشروع في إنجازه

3.القانون، مع التعهّد باستمرارها حتى في حال تعدیل هذا القانون

حدیثا الاتّفاقیات الدّولیة تسرينظرا لأهمیة الضمانات التي ترد في اتفاقیة الاستثمار

ید مكشرط التجأحكام تهدف إلى ضمان احترام الدّولة لالتزاماتها العقدیة وضع  إلى

البعض یطلق على هذه الاتّفاقیات تسمیة المعاهدة  تهذه الأحكام الخاصّة جعلو التشریعي، 

سمح بتحویل الالتزامات العقدیة بین الدّولة والمستثمر الأجنبي إلى التزامات ها ت، كون4المظلة

مبرم مقتضیات العقد الفي حالة عدم احترامتحریك المسؤولیة الدولیة إمكانیة ما یعني، دولیة

احترام ، والتي تفرض علیها الطرف في تلك المعاهدةبینها وبین المستثمر رعیة الدولة

.الالتزام الخاصّ إذا كان أكثر نفعا للمستثمر الأجنبي

لما شرط الضّمان العقدي إدراج  إلىالمبرمة الاستثمار تّفاقیات عقود وا مختلف رغم أن

عادلة المعاملة النص على مبدأ ال، وكذلك الحمایة للاستثمار الأجنبيله من أهمیة في توفیر

تستجب أحینا للمتطلبات  لاو  ذلك تظل هذه الحمایة غیر كافیةمع ، لكنه للاستثمارات

، كلیة الحقوق، في الحقوقستیرماجلنیل شهادة اللیلى سالم، الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مذكرة -1

.99، ص2012، سنة جامعة وهران
.، یتعلق بالاستثمار، مرجع سابق18-22قانون رقم -2
، كلیة العلوم القانونیة في القانونماجستیرلنیل شهادة السعد الدین محمد، العقد الدولي بین التوطین والتدویل، مذكرة -3

.51، ص2008والإداریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
.112سابق، صهاشمي أعمر، مرجع -4
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لاسیما ، بالمخاطر السیاسیةمخاوف المرتبطة مواجهة الفي الحقیقیة للمستثمرین الأجانب 

القوانین للقوة الملزمة تلك فتقاد لا، هاالمترتبة عن حدوثفیما یخص التعویض عن الخسائر 

.ثقة المستثمرین الأجانبكسب عاجزة عن لتصبح 

الحصول على التعویض تضمن لهأداة قانونیة إلىبحاجة الأجنبي المستثمرف 

من أصابهالمناسب في حال وقوع أضرار على استثماره دون مواجهة الدولة المضیفة عما 

الضمان على الاستثمار ضد المخاطر السیاسیة أمام جهاز یتكفل بمهمة ، ویعدضرر

.أهم وسیلة لذلكالتي قد تصیبه جراء حدوث تلك المخاطرالأضرارالتعویض عن 

الثانيبحثالم

السیاسیةضد المخاطرالأجنبيضمان التأمین على الاستثمار 

الأجنبي ضد المخاطر غیر التجاریةفي جوهره تقدیم تأمین للمستثمر ضمان یقصد بنظام ال

برزت حدیثا من خلال إنشاء التي تهدده مشروعه في الدولة المضیفة له، وهي الفكرة التي 

العدید من الدول المصدرة لرؤوس الاموال لأنظمة خاصة للضمان على استثمارات مواطنیها 

یقها على المستوى هذه الفكرة وتوسع نطاق تطب تبل وتطور التي یتم إنجازها في الخارج،

الدولي، من خلال إنشاء هیئات دولیة متخصصة في ضمان الاستثمارات الأجنبیة التي یتم 

).الأولالمطلب (ضد المخاطر السیاسیةالأعضاءانجازها فیما بین الدول 

لتوفیر بموجب القوانین الداخلیة للدولة المضیفةالحمایة المقررة فأمام عدم كفایة 

، تعد فكرة التأمین حدوث المخاطر غیر التجاریةبشأن الأجنبيلمستثمرالمناسبة لالحمایة 

الوسائل الهامة لتوفیر  إحدىلدى هیئة ضمان دولیة أو وطنیة على الاستثمار الأجنبي

ضد المخاطر السیاسیة، بواسطة عقد ضمان الذي یقوم بإبرامه مع الهیئة لاستثمارهالحمایة 

بتغطیة الخسائر التي قد تلحق بمشروعه في الدولة المضیفة ما یجعل الضامنة التي تتكفل 
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المستثمر في أمان ومطمئن للحصول على حقوقه في مواجهة الدولة المضیفة التي قد تتجرأ 

).المطلب الثاني(المساس بملكیته

الأولالمطلب 

الأجنبيظهور فكرة التأمین على الاستثمار 
3

وآلیة قانونیة فعالة الحالي الوسیلة الحدیثة لمواجهة المخاطرعصرنایعد التأمین في

لحمایة المؤمن له، إذ یتم بواسطته تحویل الأخطار من المؤمن له إلى شركة التأمین، ممّا 

یبث الأمان والطمأنینة لدیه، طالما أنه سیحصل من هذا التأمین على ما یخفف من آثار 

ت بعض الدول المتقدمة إلى فرض بعض أنواعه المخاطر التي قد یتعرض لها، لذلك قام

في مجال الاستثمار كضمان للحصول على التعویض عند وقوع مخاطر محددة فالضمان، 

على الاستثمار الأجنبي أو التأمین على الاستثمار الأجنبي بإنشاء فظهرت فكرة الضمان

، وبعدها )الأوللفرع ا( أنظمة خاصة للضمان على الاستثمارات التي یتم إنجازها في الخارج

بعدا دولیا من خلال إنشاء نظام دولي للضمان على الاستثمارات تطورت هذه الفكرة لتأخذ 

التي یتم انجازها في الخارج، تتسع فیه الحمایة لعدد أكبر من المستثمرین وتنصرف فیه 

).الفرع الثاني(الأعضاءالحمایة لمختلف الاستثمارات التي یتم انجازها في الدول 

الأولالفرع 

الأجنبينظام الضمان الوطني للاستثمار 

وطنیة تتولى شركاتعلى إنشاءالأجنبيیعتمد نظام الضمان الوطني للاستثمارات 

كرة التي تعود في الخارج، وهي الفالمراد إنجازهاالتأمین على المشاریع الاستثماریةمهمة 

لولایات المتحدة الأمریكیة في منتصف الأربعینات، عندما دَعت ا إلىالبدایة في تطبیقها 

الحاجة إلى إسهام الولایات المتحدة في إعادة بناء أوروبا بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، 

بتقدیم المعونات والتمویل عن طریق الاستثمارات الأمریكیة الخاصة، فصـدر قانون التعاون 
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،)أوبیك(إنشاء المؤسسة الخاصة لما وراء البحارتم بموجبه ي ، والذ1948الاقتصادي لعـام 

على تطبیق نظام الضمان على الاستثمارات في الخارج ضد كأول هیئة حكومیة تشرف

الدول خطر منع تحویل العملة من و خطر نزع الملكیة والمصادرة والحرب والعصیان المدني 

1.المضیفة لهذه الاستثمارات

قامت بعد النجاح الذي حققه البرنامج الأمریكي لضمان الاستثمارات في الخارج، 

إنشاء هیئات مماثلة لضمان الاستثمار بالعدید من الدول المتقدمة المصدرة لرؤوس الأموال 

في الدول التي تبنت المتخصصة في هذا المجال عدید من الشركات الظهور و في الخارج،

كألمانیا والیابان والنرویج والدانمارك مواطنیها في الخارج تارابرامج وطنیة لضمان استثم

، كما قامت العدید من 2بلجیكا، فرنسا، كندا، استرالیا والسوید، وغیرها من الدول المصنعةو 

العدید من الشركات المتخصصة في هذا المجال ونذكر منها شركة بإنشاءالدول العربیة 

التأمین العربیة في بیروت، والشركة الأهلیة السعودیة في البحرین، وشركة إعادة "أریج"

3.للتأمین وإعادة التأمین

، إلا أنها لم تقم 4أما في الجزائر فرغم تبني المشرع  لفكرة الضمان على الاستثمار

الانضمام قامت بهیئة وطنیة لضمان الاستثمار من المخاطر غیر التجاریة، إلا أنهابإنشاء

عصام الدین مصطفى بسیم، النظام القانوني للاستثمارات الأجنبیة الخاصة في الدول الآخذة في النمو، دار النهضة -1

.305-304.، ص ص1972العربیة، بیروت، 
بإنشاء برامج وطنیة مماثلة لضمان استثمارات مواطنیها التي یتم انجازها في أنظر حول برامج ونظم الضمان الوطنیة-2

.364-303. ص ص مرجع نفسه،عصام الدین مصطفى بسیم، .الخارج
.83-82 .ص ص ،نزلیوي صلیحة، مرجع سابق-3

الاتفـاق الرامي إلى تشجیع المادة الأولى من  فيلأول مـرة القانون الجزائري في مصطلح التأمین على الاستثمار ظهر  -  4

التي تنص و بین الجزائر والولایات المتحدة الأمریكیة 1990یونیو سنة 22الاستثمـارات الموقع علیه في واشنطن یوم 

"على أنه كما هي مستعملة هنا، إلى أي تأمین على استثمار أو إعادة تأمین، أو ضمان "التغطیة"تشیر عبارة :

مرسوم أنظر ال)".أوبیك(ه الاتفاقیة من قبل مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار للاستثمار صادر وفقا لهذ

الاتفاق الرامي إلى تشجیع المتضمن المصادقة على ، 1990أكتوبر سنة 17المؤرخ في 319-90رقم  الرئاسي
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الى الهیئات الدولیة لضمان الاستثمار والتي تم إنشائها منذ بدایة السبعینات في إطار نظام 

القیود المتعددة التي تمیزت والتي ظهرت نتیجة للعیوب و الأجنبيالضمان الدولي للاستثمار 

.بها غالبیة نظم الضمان الوطنیة للتأمین على الاستثمار في الخارج

المصدرة المتبعة في الدول المتقدمة ةالوطنیبرامج الضمان فقد أثبتت التجربة أن 

بعض الدولالمستثمرین ولا تتماشى ومواقف تلبي طموحات لم تكنلرؤوس الأموال

لتأمین على المخاطر التي تواجه فقد نظام الضمان الوطني،على حدٍ سواءالمستوردة

:1التالیینفي الدولة المضیفة أحد النظامینالأجنبيالمستثمر 

یقوم على وجود اتفاق بین الدولة المصدرة لرأس المال نظام الضمان التفضیلي الذي -

الاستفادة من خدمات هذا والدولة المضیفة له بالموافقة على هذا التأمین، بحیث یكون 

، وهو معهاات ثنائیةیالتي تبرم اتفاقالمضیفةفي تطبیقه على أقالیم الدول االنظام محدود

.جرى علیه نظام التأمین على الاستثمارات في الولایات المتحدة الأمریكیةظام الذي الن

الضمان غیر التفضیلي الذي یتم من خلاله إبرام عقد الضمان بین المستثمر نظام -

الوطني وهیئة الضمان الوطنیة دون الحاجة إلى موافقة من الدولة المضیفة،  كما هو الحال 

.الیاباني لضمان الاستثمارات في الخارجبالنسبة للنظام 

تتسم كانت برامج الضمان الوطنیة ضمان المبرمة في ظلعقود ال من هنا لوحظ أن

فهي تمتاز ، تتمیز بكثرة العیوب وتعدد القیودلمقررة بموجبهاالحمایة انسبیة بو  ،بمحدودیتها

ت تحقق له بصفة نسبیة بترتیب التزامات قانونیة على عاتق المستثمر مقابل حقوق وضمانا

أخرى لبحث عن آلیات ا ، الأمر الذي استدعى ضرورة2تأمینا على مشاریعه الاستثماریة

وحكومة الولایات المتحدة بین الحكومة الجزائریة 1990یونیو سنة 22الاستثمارات الموقع علیه في واشنطن یوم 

.24/10/1990في  ، الصادر45ریدة الرسمیة العدد الج،الأمریكیة

85-84.نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص ص-1
،02العدد  ،03، مجلة الدراسات القانونیة، المجلد "أحكام العقد المبرم بین المستثمر الأجنبي وهیئة الضمان"الطاهر برایك، -2

.73ص  ، 2018الجزائر،
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، أكثر شمولیة ودقة لحمایة الإستثمارات الدولیةضمان على الاستثمارتجعل من عقود ال

ضد المخاطر الحمایة المناسبة أخرى أكثر فعالیة لتوفیر ائل وأدوات قانونیةوسوایجاد

مختلف منح التأمین لكون لها القدرة على ضمان دولیة تئاتهیإنشاء السیاسیة، والتفكیر في 

في مأمن  مجعلهوتتسع فیها الحمایة لعدد أكبر من المستثمرین بما یلإستثمارات الأجنبیةا

.1من ضرر ممن كل مایلحق به

الفرع الثاني

الأجنبينظام الضمان الدولي للاستثمار 

مختلف المخاطرتغطیةمحدودیة نطاق نظم الضمان الوطنیة وعدم اتساعها لأدت  

نشاء شركات تأمین دولیة تشترك ظهور فكرة جدیدة حول إ إلى ،الأجنبیةوالاستثمارات 

وهي الفكرة التي لها، بتأسیسها الدول المصدرة لرؤوس الأموال المستثمرة والدول المستوردة 

متعددة ات دولیة یعقد اتفاق إلى اتجهتف المجموعة الدولیة، فم واسع من طر نالت اهتما

المراد انجازها في الخارج حمایة المشاریع الاستثماریة مهمتها دولیة مؤسسات إنشاءحول 

.لها في إقلیم الدولة المضیفةتتعرض  أنالمخاطر غیر التجاریة التي یمكن تها ضدتغطیو 

، عندما 1957عام إلىالأجنبیة دولي لضمان الاستثمارات نظامإنشاء فكرة  تعود 

صندوق للضمان "اقترحت لجنة الخبراء التابعة للجمعیة الاستشاریة لمجلس أوروبا إنشاء 

یختص بالتأمین على الاستثمارات الأوروبیة في إفریقیا، كما اقترحت "والمعونة المالیة

تنفذه هیئة الأوربیةللتعاون الاقتصادي إنشاء نظام لضمان الاستثمارات الأوربیةالعصبة 

وافقت  1959، وفي عام الأوربیةالتأمین علیها لدى وكالة الضمان  إعادةوطنیة یتم 

نیل شهادة الدكتوراه، لت الدولیة، أطروحة مقدمة راعلى الإستثماسماعیلي حسام الدین، النظام القانوني لعقد التأمین-1

.07-06.ص ص، 2020ورقلة،، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح03 الطور
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صندوق دولي لضمان الاستثمارات في مجال إنشاءعلى  أوروباالجمعیة الاستشاریة لمجلس 

1.ریقیةوالإف الأوروبیةالتعاون بین الدول 

حول انشاء جهاز دولي للضمان على توالت الدراسات والمشروعات إنطلاقا من هنا 

الصندوق التي كتب لها النجاح مشروع الاقتراحات وكان من أهم الاستثمار الاجنبي، 

والذي  حول إنشاء مؤسسة عربیة لضمان الاستثمارالكویتي للتنمیة الاقتصادیة العربیة

السبعینیات بإنشاء أول هیئة دولیة إقلیمیة تخص بضمان الاستثمارات في بدایةانتهى

الاقتصادیة سنةالعربیة من خلال مصادقة الدول العربیة على اتفاقیة البنك الكویتي للتنمیة

جد مقرها بدولة او تیالمتضمنة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، التي 1971

باشر والتي دخلت حیز النفاذ لتالأجنبيكأول هیئة ضمان دولیة لضمان الاستثمار  تالكوی

من خلال منح الضمان للاستثمارات العربیة التي یتم ،19752منتصف عام في أعمالها 

3.في المؤسسة ومنها الجزائرالأعضاءانجازها فیما بین الدول العربیة 

هیئة دولیة حول إنشاء البنك الـدولي للإنشاء والتعمیر همقدّ  ذيالكما عرف المشروع 

الدولیة المتعددة الأطراف وضع الاتفاقیة إلىلضمان الاستثمار مناقشات عدیدة أفرزت 

التي الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار ، والمتضمنة إنشاء 1984المنعقدة بمدینة سیول عام 

ها مقر ، ویكون 1995بنك الدولي في في ال الأعضاءعرضت على مصادقة جمیع الدول 

، قسم العلوم 24، العدد 13ملكیة المستثمر الاجنبي، مجلة معارف، السنة عقد الضمان لحمایة "ساوس خیرة، و  ناصري ربیعة-1

.109-108.، ص ص2018جوان الوادي،القانونیة،

.18-17.سماعیلي حسام الدین، مرجع سابق، ص ص-2
مؤرخ ال 16-72مر رقمعضوة في المؤسسة العربیة لضمان الاسثمار، بعد المصادقة على اتفاقیة إنشائها بموجب الأتعد الجزائر -3

.04/07/1972 في ، صادر53عـدد ، الجریدة رسمیة، ال1972یونیو 07في 
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هذه الوكالة عضویة  إلى، وقد انضمت الجزائر في مدینة واشنطنالرئیسي المتواجد 

1995.1المصادقة على اتفاقیة سیول في سنة ب

هیئة دولیة إقلیمیة حول إنشاء مشروعبوضع البنك الإسلامي للتنمیة تمكن كذلك 

اعتماد اتفاقیة دولیة تضمنت إنشاء الى  1992انتهى في عام أخرى لضمان الاستثمارات

المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار وائتمان الصادرات التي انعقدت في مدینة طرابلس 

في منظمة الأعضاءعرضت على التوقیع والمصادقة علیها من طرف الدول و اللیبیة، 

مدینـة جـدة بالمملكـة یتواجد ب، ومقرهـا للتنمیةالإسلاميللبنك بالإضافةالمؤتمر الإسلامي 

ى اتفاقیة إنشاء صادقت الجزائر علو  ،19952العربیـة السعودیة لتدخل بذلك حیز التنفیذ في 

.19963في سنة لتأمین الاستثمارات الإسلامیةالمؤسسة 

المضیفة عن الاتجاه الواضح لإرادة الدول ا عبر تمؤسسات الضمان الدولیة إنشاءجاء 

في إقامة نظام دولي لضمان الاستثمار، ینصب على منح والدول المصدرة لهللاستثمار

لتغطیة الخسائر فیها، الأعضاءصلاحیة التعاقد مع مستثمري الدول الدولیة الضمان ئةهی

.التي قد تلحق بمشروعه في الدول المضیفة نتیجة حدوث سیاسیة مضمونة بالعقد

المطلب الثاني

وهیئة الضمان الأجنبيأحكام العقد المبرم بین المستثمر 

الوكالة الدولیة نشاء، یتضمن المصادقة على اتفاقیة إ1995أكتوبر30مؤرخ في ، 345-95رقم  مرسوم رئاسي-1

.05/11/1995في  ، صادر66مار، جریدة رسمیة، عدد لضمان الاستث

دور المـؤسسة الإسلامیة لتـأمین الاستثمار وائتـمان الصادرات في تعزیز صادرات واستثمارات الدول "مسعداوي، یوسف -2

.51-50.، ص ص2011،جامعة دمشق، 01، العدد27لعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلدامجلة ،"الأعضاء
المصادقة على اتفاقیة إنشاء المؤسسة ، یتضمن 1996أبریل سنة 23مؤرخ في 144-96مرسوم رئاسي رقم -3

.24/04/1996، صادرة  في 26، جریدة رسمیة، عدد الإسلامیة لتأمیـن الاستثمـارات وائتمـان الصادرات
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ظهر عقد ضمان الاستثمار مع ظهور مؤسسات الضمان سواء على المستوى الوطني 

أو على المستوى الدولي في إطار یعرف بعقود التأمین بواسطة هیئات الضمان الوطنیة، فیما 

1.مان الدولیة مع المستثمرین الأجانبما یعرف بعقود الضمان الدولیة التي تبرمها هیئات الض

التي قد یتعرض لها السیاسیة المخاطر تغطیة الىعقد ضمان الاستثمار یهدف 

لمخاطر إلى هیئة ضمان لتلك اوذلك بتحویل النتائج المالیة ،في الدولة المضیفةستثمارلاا

حدیثا هذه العقود أصبحت ، وقد )الأولالفرع (عنهادفع التوابع المالیة المترتبةبنفسهاتتحمل 

لاسیما عقود الضمان التي تبرمها هیئات الضمان الدولیة من أهم الضمانات المالیـة التي یمكن 

السیاسیة الذي یشهد تنوع وتعدد المخاطر و في عصرنا الحالي، توفیـرها للمستثمر الأجنبي 

.)الفرع الثاني(المحیطة بالاستثمارات الاجنبیة

الأولالفرع 

الأجنبيمضمون عقد ضمان الاستثمار 

العقد الذي یتم ":أنهعلى الاستثمار الأجنبي ضمانعقد هشام خالد الأستاذیعرف 

تلتزم بمقتضاه الهیئة بتعویض ،الضمانإبرامه بین هیئة الضمان والمستثمر الأجنبي طالب

المستثمر الأجنبي المضمون عن الأضرار التي عسى أن تصیبه من تحقق خطر غیر 

،ستثمارلاصادر ضده من الدولة المضیفة ل،تجاري بسبب تصرف قانوني أو عمل مادي

2".أو الغیر مقابل تبسط معلوم

لتغطیة مخاطر سیاسیة یتضح من هذا التعریف أنه عقد یبرم بین طرفین یكون موجه 

.مقابل قسط للضمانأثارهامحددة في العقد تلزم هیئة الضمان بالتعویض عن 

  أطراف العقد: أولا

.73ص  مرجع سابق،الطاهر برایك، -1

.198صمرجع سابق، هشام خالد، -2
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التي تمثل الاتفاق الذي یبرم بین هیئة الضمان  إلىیشیر عقد ضمان الاستثمار 

الطرف المضمون في العقد من الذي یعد والمستثمر طالب الضمان ،الطرف الضامن جهة

تتعهد بموجبه هیئة الضامن بأن تتحمل عن المستثمر المتعاقد معها الخسائر ، 1أخرىجهة 

الناجمة عن نوع محدد أو كل المخاطر التي قد تتعرض لها استثماراته في الخارج، تشجیعا 

.له على القیام بهذا الاستثمار

خذ تكون دائما شخصا معنویا یتالطرف الضامن في العقدهیئة الضمانإذا كانت

مؤسسة دولیة سواءا كانت، المستثمرعاقد مع شكل شركة أو مؤسسة ضمان وطنیة تت

المؤسسة العربیة لضمان و الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، ك الأعضاءمستقلة عن الدول 

، فإن المستثمر وهو مان الصادراتالمؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمارات وائتو الاستثمار 

أو شخصا طبیعیا، یرغب في إنجاز قد یكون شخصا معنویا في العقد  مضمونالطرف ال

والذي یوصف في هذا مشروعه الاستثماري في دولة أجنبیة عن دولته، فالمستمر الأجنبي

ه المستثمر المضمون یجب أن تتوافر فیأو  المؤمن له أو طالب الضمانبالشخص  العقد

الشروط المحددة لقبوله للضمان، وفقا لما هو محدد في نظم الضمان التي یبرم العقد في 

.ظل أحكامها

عناصر العقد:ثانیا

:یليیقوم عقد ضمان الاستثمار على ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل فیما

:عنصر الخطر-1

العقد  المستثمرالتجاري عنصرا جوهریا في العقد والذي من أجله یبرم الخطر غیر یعد 

والتي یسعى المستثمر الراغب في الضمان إلى ،آثار مالیةلتغطیة ما قد یترتب عنه من 

.وتنفیذ مشروعه وهو مطمئن على أموالهتحصین نفسه منها

في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر في الحقوق، قرفي محمد رؤوف، ضمان الاستثمار من المخاطر غیر التجاریة -1

.77ص، 2016جامعة بسكرة، كلیة الحقوق،تخصص قانون أعمال،
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الذي یرد عقود ضمان الاستثمار الأساسيویعد الخطر السیاسي الخطر المحور 

ما تضمنته صراحة اتفاقیات الضمان الدولیة والتي أشارت صراحة في على تغطیتها وهذا 

أحكامها للخطر غیر التجاري وحددت أنواعها لتشمل مخاطر نزع الملكیة والتأمیم ومخاطر 

تغطیة  إلى بالإضافةالجدیدة والمماثلة لها، الإجراءاتعلى الملكیة ومختلف الاستیلاء

1.المدنیةوالاضطراباتل ومخاطر الحروب بالعقد ومخاطر التحویالإخلالمخاطر 

:القسط ومبلغ الضمان-2

من العناصر الجوهریة التي یجب على طرفي العقد الاتفاق یعد القسط ومبلغ الضمان 

أقساط علیهما عند إبرام عقد الضمان تتحدد على أساسهما التزامات الطرفین، فیتم تحـدید

فیة أدائها، وكذلك مبلغ الضمان الذي یالمضمون وكأدائها المستثمر الضمان التي یلتزم بها

.تلتزم هیئة الضمان بأدائه عند تحقق الخطر المضمون

تحدید تفاصیل العقد بتعیین هذا اضافة لتعیین الخطر والقسط ومبلغ الضمان یتم 

، وطریقة تسویة المنازعات واعیدها، وكیفیة التعویض وإجراءاتهطریقة توجیه الإخطارات وم

2.العقد لیتم التوقیع علیه بین الطرفینتفاصیلتثور بین الطرفین، وغیرها من دالتي ق

 إطارأن نظم ضمان الاستثمارات الوطنیة والدولیة لا تتفق على  إلىتجدر الإشارة 

 إلىقانوني واحد یحدد عقود الضمان الموجهة لحمایة الاستثمارات، فبعض النظم تتجه 

تسمیة العقود المبرمة بین المستثمر وهیئة الضمان بعقود الضمان كما هو حال نظام ضمان 

، الاستثماراستعمال مصطلح التأمین على  إلى، وبعض النظم تتجه ألمانیاالاستثمار في 

في نظام الضمان أیضاكالقانون الفرنسي، وهذا التباین في الوصف القانوني للعقد نجده 

:من اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار النص منشور على الموقع التالي18/1المادة -:أنظر في ذلك-1

http: //www. iaigc.org. من إتفاقیة إنشاء المؤسسة الاسلامیة لتأمین الاستثمارات، مرجع سابق19/2المادة.

.الدولیة لضمان الاستثمار، مرجع سابقأ من اتفاقیة سیول حول انشاء الوكالة /11لمادة او 

-179.مرجع سابق، ص صنزلیوي صلیحة،:انظر حول بیانات وإجراءات ابرام عقد ضمان الاستثمار الدولي-2

187.
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تخدم بعضها مصطلح الضمان كما ورد ذلك في اتفاقیة سیول وأحینا ي تسالدولیة الت

.1استعمال مصطلح التأمین على الاستثمار كما هو الحال في اتفاقیة الضمان العربیة

الفرع الثاني

المخاطر السیاسیة ةدور عقد ضمان في تغطی

إن الهدف من اللجوء الى أسلوب التعاقد للضمان على الاستثمارات الاجنبیة ضد 

التجاریة كان لغرض تمكین المستثمر من الحصول على أداة قانونیة في یده ر یالمخــاطر غ

تمكنه من الحصول على التعویض عن الاضرار التي قد تلحق بمشروعه ویجنبه خطر 

ي الضرر التي قد ترفض أو تعجز عن التعویض عن مواجهة الدولة المضیفة المتسببة ف

.تلك الخسائر

:تعویض الخسائر المترتبة عن حدوث المخاطر السیاسیة :أولا

ة عن حدوث المخاطر غیر التجاریة التي حق في التعویض عن الخسائر المترتبیعد ال

أو الدولي سواء ضمان العقد عن من أهم الحقوق التي تترتب ا، التنبؤ بهللمستثمر لا یمكن 

الذي یستحق مبلغ التعویض عند حدوث الخطر لفائدة المستثمر المضمون الوطني، وذلك 

المضمون خلال مدة عقد الضمان التي تكون غالبا مطابقة لمدة انجاز مشروعه الاستثماري 

.2.في الدولة المضیفة

أداة  المستثمروسیلة هامة تضع في ید عقد الضمان لجوء المستثمر الى ابرام یعد

التي قد الأضرارجهاز یتعهد له الحصول على التعویض عن مطمئن لوجود  هتجعلقانونیة 

تتحمل هیئة الضمان بموجب فیمس بملكیته، إجراء أيتحدث نتیجة اتخاذ الدولة المضیفة 

.74ص  مرجع سابق،الطاهر برایك، -1

نزلیوي صلیحة، سنة، أنظر 20و 10تجدر الاشارة أنه غالبا ما تترواح مدة عقد ضمان الاستثمار الدولي ما بین -2

.81مرجع سابق، ص
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من مضمونةمخاطر غیر التجاریة لحدوث العقد تغطیة الخسائر التي قد تلحق بمشروعه 

.ضه عن ذلكخلال تعوی

حجم الخسائر بالنظر إلىالمستحق للمستثمر المضمون یتم تحدید مبلغ التعویض و  

مسبقا حدد تالنظر إلى مبلغ الضمان المتفق علیه في العقد والذي وكذلك بالتي لحقت به

على في نظم الضمان المعنیة، حیث تتجه نظم الضمان الدولیة إلى تحدید مبلغ الضمان 

الأقصى للضمان المقرر بموجب الاتفاقیة بالنظر إلى رأس مال الهیئةأساس الحد 

، لذلك ، والذي تصدر على أساسه الهیئة عملیاتها بشأن ضمان الاستثماراتالضامنة

ولتمكین هذه الهیئات من ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها وهي تشجیع الاستثمارات 

ر السیاسیة جعلت الدول الأعضاء في فیما بین الدول الأعضاء بضمانها ضد المخاط

اتفاقیات الضمان الدولیة رأس مال الهیئة قابل للتعدیل بالزیادة بما یمكنها من أداء مهامها 

1.على أحسن وجه

من شأنه أن یساعد على استقرار الأنشطة الاقتصادیة وتحقیق المنفعة فوجد هذا العقد 

جهة أولى وحمایة مصلحة المستثمر من جهة المتبادلة بین الدولة المصدرة لرأس المال من

ثانیة وكذلك تحقیق مصلحة الدولة المضیفة للاستثمار المراد ضمانه والحصول على المزید 

.من الأموال من جهة ثالثة

  :ةالدول المضیف ةجنبي في مواجهالضمان محل المستثمر الأ ةحلول هیئ:ثانیا

الضمان  ةهیئحلولعلیها في مجال التأمین، فیعتبر مبدأ الحلول من المبادئ المستقر 

من أبرز النتائج المترتبة على استحقاق یعد  ةالدول المضیف ةمحل المستثمر في مواجه

والذي من خلاله تحل هیئات الضمان محل المستثمر التعویض المقرر في عقد ضمان، 

.یفةالذي تعوضه أو توافق على تعویضه فیما له من حقوق اتجاه الدولة المض

.292-291 .ص نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص-1
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یستطیع الأفراد اللجوء إلى حق مقرر بموجب القونین الداخلي، إذالتعویض فإذا كان 

القضاء المختص للمطالبة بإلزام الإدارة بالتعویض عما أصابهم من ضرر نتیجة تصرفها 

نزع حالة التعویض في ویجبي، غیر المشروع سواء تمثل في قرار إداري أو عمل ماد

ونزعمیم أراء التجكل الآثار المترتبة عن إهذا التعویض یغطي  وأن ،میمأالملكیة أو الت

یجعل المستثمر في مأمن من تحكم الدول المضیفة فإن وجود عقد الضمان ، 1الملكیة

هیئة الضمان  محل المستفید للاستثمار سواء كانت دول نامیة أو دول متقدمة، بحیث تحل 

.2للمستثمرلغ التعویض المدفوعالرجوع على الدولة المضیفة بمبو  من الضمان

على حق هیئة الضمان في مباشرة حق عدم المعارضة یتعین على الدول المضیفة 

لا تناقش الدول المضیفة مبدأ حلول الهیئة الحلول محمل المستفید من الضمان، لذلك وحتى 

تسري اتفاقیات الضمان الدولیة في هذا المجال على النص محل المستثمر المضمون

الثنائیة والجماعیة لحمایة الاستثمار كما تلتزم الاتفاقیات الدولیة،3احة على مبدأ الحلولصر 

4.قبولها صراحة لتقنیة الحلولضرورة التزامها ببالمستثمر بدولةالدول المستوردة ربطتالتي

من المضمون على النحو المتقدم،مبدأ حلول هیئة الضمان محل المستثمر  عدی

، فمن خلاله 5تقرر له حمایة حقیقیةالأجنبيفائدة المستثمر لالمقررة الضمانات الأساسیة 

في كافة حقوقه ومطالباته المترتبة على الاستثمار ه محلالحلول الضمان هیئةتتولى 

قرار حصوله على ن على المستثمر المضمون بمجردیعبموجب العقد، لذا یتالمضمون

.، مرجع سابق11-91من القانون رقم 21المادة -1
تیس توفیق، شارا أنیس، دور مؤسّسات الضمان الدولیة في حمایة الاستثمار الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة ماستر، -2

.87، ص2023جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تخصص قانون الأعمال،
.، مرجع سابقالاستثمارمن اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان 12لمادة ا -: أنظر في ذلك-3

.إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، مرجع سابقمن اتفاقیة18المادة -

.وائتمان الصادرات، مرجع سابقمن اتفاقیة المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمار24المادة -
.84صمرجع سابق، تیس توفیق، شارا أنیس، -4
.329نزلیوي صلیحة، مرجع سابق، ص -5
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حقوقه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحویل كافة،بالمبلغ المصرح بهالتعویض وكان راضیا 

، بتسلیمـها كافـة المستندات والأدلة المتعاقد معهاعلى استثماره إلى هیئة الضمان المقررة

مواجهة الدولة المضیفة في الحقوق المترتبة له عن هیئةالمبینة لهذه الحقوق، حتى یتسنى ل

1.دفعته من تعویض للمستثمراقتضاء ما و  هذا الاستثمار

لطلبات مؤسسة الضمان والمتضمنة المضیفةفي حالة عدم استجابة الدولة كما أنه 

في هذا  إن هیئة الضمانرغبتها في الحصول على مستحقاتها بمقتضى حق الحلول، ف

الأمر الذي وهو للمستثمر، لذي تم دفعها التعویضالفرض لا تملك الحق في استعادة قیمة 

من الحمایة على المستثمر من مزیداضفي یحقیقيعتبره جانب من الفقه بمثابة ضمان ی

نتیجةبها الوفاء عن تعجـز قد والتيالتزاماته أداءعن  المضیفةمشاكل تقاعس الدولة 

2.والاقتصادیةالمالیةلأوضاعها

المستثمر لا یكفي منح إلى أنه الأجنبيهذا وتتجه نظم الضمان على الاستثمار 

التعویضات المستحقة مقابل ما لحقه من أضرار، إنما یجب كذلك الاعتراف له مضمونال

شرطا أساسیا لجذب رؤوس باعتباره ، فالتحویل بحریة تحویل رؤوس أمواله إلى الخارج

بل ویعد من المخاطر غیر التجاریة التي یمكن ضمانها بموجب العقد كما الأموال الأجنبیة

ب من اتفاقیة المؤسسة العربیة /18/1لمادة منها ااقیات الضمان الدولیة تنص علیه اتف

3.العملةمخاطر تحویل تغطي الخسائر الناجمة عنالتي لضمان الاستثمار

لاستثمار ملكیة الالمناسبة الحمایة هذا ما یؤكد على أهمیة هذه العقود في توفیر 

على ضمان ولاتفاقيوالتي یؤكد القانون الدولي العرفي ،السیاسیةجنبي ضد المخاطر الأ

.230-229 .ص سماعیلي حسام الدین، مرجع سابق، ص-1
.235مرجع سابق، ص ،سماعیلي حسام الدین-2
.ب من اتفاقیة المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، مرجع سابق/18/1لمادة ا -: أنظر-3

إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، مرجع سابقمن اتفاقیة 1/أ/11المادة-

.مرجع سابقأ من اتفاقیة المؤسسة الإسلامیة لتأمین الاستثمارات وائتمان الصادرات، /19/2المادة -



لاستثمار الاجنبي ضد المخاطر السیاسیةثاني                                        حمایة االفصل ال

70

عدم المساس بها إلا في حدود القانون مقابل تعویضا لأصحابها، وبذلك فهي تشكل أداة 

لما توفره الدول المضیفة إلىموال الأجنبیة جذب رؤوس الأهامة من شانها أن تساعد على

لإمكانیةأموالهبعدم خسارة الاطمئنان وتبعث لدیهالأجنبيمن أمان وثقة لدى المستثمر 

حالة حدوث مخاطر سیاسیة التي یمكن أن تلحق بمشروعه فيالأضرارتعویض عن ال

.مضمونة بموجب العقد
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خاتمة

معرض لمخاطر ستثمار في أي بلد یكون لامن خلال ما سبق توصلنا الى أن ا

یتعلق الأمر بالاستثمار في دولة عندما حدة هذه المخاطر تتزایدومتنوعة، و سیاسیة متعددة

یؤديطویلاالاجنبي والذي یكون لأن المدى الزمني للإستثمار أجنبیة عن دولة المستثمر، 

إلى زیادة إحتمال وقوع بعض الأحداث غیر المرغوبة من طرف المستثمر وظروف مغایرة 

السلطات ون مضرة بمصالح المستثمر الاجنبي، باتخاذ وجدیدة محتملة الوقوع مستقبلا تك

المستثمر من حقوقه على من شأنها حرمانحكومیةجراءات العامة في البلد المضیف إ

.استثماره

أن مفهوم بعد دراستنا لموضوع المخاطر السیاسیة للإستثمار الأجنبي تبین لنا لقد 

ة الاقتصادی لعلاقاتاتطور مستمر، نتیجة لفي حد ذاته لایزال في تطور الخطر السیاسي 

فلم تعد فكرة الخطر غیر التجاري محصورة على المخاطر التقلیدیة والتي أصبحت ،الدولیة

ثلا، حیث تراجع معظم الدول عن اتخاذ هذه الاجراءات بعضها في طریقها للزوال كالتامیم م

والتوجه نحو تشجیع الاستثمار الاجنبي من خلال منح ضمانات هامة للمستثمرین أساسها 

التزام بعدم المساس بملكیة الاستثمار عن طریق التأمیم ونزع الملكیة كما مقرر في الدستور 

رها المزید من الاستثمارات الاجنبیة لدو الجزائري، وذلك تأكیدا على رغبة الدولة في جذب

.في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

حدیثا بروز نوع جدید من المخاطر ذات الطابع یشهدفمصطلح الخطر السیاسي

السیاسي والتي لا یمكن وصفها بنزع الملكیة أو التأمیم لكنها تؤدي الى نتائج مماثلة لها، 

عض بأنها مخاطر عادیة أو تجاریة قد تبدو في كما أن بعض المخاطر التي یعتبرها الب

نظر المستثمر والدول المستوردة لرؤوس الاموال بأنها مخاطر سیاسیة كونها تؤدي الى 
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بحیث یترتب عنها الاستلاء على ملكیته بطریقة غیر مباشرة، مما یهدد ،الآثار نفسها

.في الدولة المضیفةمن حقوقه على مشروعه الاستثماري هحرمانمصالحه و 

الدول تعمل وأن للاستثمار الاجنبي، مما یستدعي التوسع في مفهوم الخطر السیاسي

على تحدید مفهومه بدقة عند وضع قواعد الحمایة المتبادلة المقررة بموجب الاتفاقیات 

ها، ل الجماعیة او الثنائیة التي تبرم بین الدول المصدرة لرؤوس الاموال مع الدولة المضیفة

لتمكین المستثمر الاجنبي من طلب الحمایة ضد اي نوع أخر من المخاطر التي یمكن أن 

.تظهر مستقبلا

تتجه الى ، والتيتتجه الیه الدول الاعضاء في هیئات الضمان الدولیة حدیثاما هذا

عقود الضمان بموجب غیر التجاریة التي یمكن ضمانها إمكانیة التوسع في أنواع المخاطر

مخاطر أخرى غیر تلك الواردة صراحة في نص اتفاقیات الضمان ح الضمان لمنلیة، بالدو 

لتشمل المخاطر ،الدولیة أو تلك المخاطر المألوفة في القانون الدولي والقانون الداخلي

كالاجراءات المتعلقة بالتنظیم الاقتصادي كفرض  میمیدة والمماثلة لنزع الملكیة والتاالجد

ى حرمان المستثمر من حقوقه الضرائب والرسوم عندما تنطوي على التمییز وتؤدي ال

.بة على اسثمارهالمرت

على المرونة في تطبیق أحكام الضمان الدولي بعض نظم الضمان الدولیة عتمدكما ت

هو وكما التي یشهدها العالم حدیثا، ي منح الضمان ضد مخاطر الارهاب الدولمن خلال 

ن أمنى وهي المسألة الایجابیة التي نتلوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، الحال بالنسبة ل

تسري علیها جل مؤسسات الضمان الدولیة والوطنیة في مجال الضمان على الاستثمار 

.الاجنبي
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یكفي لتوفیر الحمایة ففي ظل عدم كفایة النظام القانوني للبلد المضیف وحده لا 

المناسبة للمستثمر ضد المخاطر السیاسیة، ولاسیما مسألة التعویض عن الخسائر التي قد 

الاتفاقیات الدولیة الجماعیة والثنائیة المتعلقة بحمایة وضمان أصبحت تترتب عن حدوثها، 

المخاطر ر الحمایة المناسبة للمستثمر الأجنبي ضد یداة هامة لتوفأالاستثمار الاجنبي ك

من الأجنبيمستثمر الضمان الدولیة من خلال تمكین الالسیاسیة، لاسیما ما توفره اتفاقیات 

.في هذا المجالعقود ضمان الإستثمار كآلیة قانونیة فعالة اللجوء الى ابرام

یبقى الهدف من حمایة الاستثمار الاجنبي ضد المخاطر السیاسیة وسیلة لجذبه نحو 

هاما للتمویل الخارجي لما  امصدر أو الدول ذات الدخل المتوسط باعتباره الدول النامیة 

فقد  یساهم في زیادة الدخل القومي، وكوسیلة للحصول على أحدث التطورات التكنولوجیة،

أصبح واضحا أنه لا یمكن للاستثمار الاجنبي أن یحقق هذه الاهداف إلا إذا وفر له المناخ 

من خلال لجزائر ا ومنها،معظم الدول النامیة بلوغهاتسعىوالجو الملائم لذلك، وهو ما 

لي، لاسیما خلال تبنیها لقوانین تسایر التغیرات والتطورات الحدیثة في مجال الإستثمار الدو 

، الذي یؤكد من خلاله المشرع على أن تشجیع وجذب الاستثمار 2022سنةالتعدیل الاخیر 

یتطلب إزالة مانات والإمتیازات، إنما أیضا لضالأجنبي لا یتوقف فقط على منحه مجموعة ا

القیود والعوائق التي تواجه الاستثمار الاجنبي، ولاسیما في مجال توفیر الحمایة له ضد 

إبرامهاو هیئات الضمان الدولیة  إلى بانضمامهاالمخاطر السیاسیة، وبذلك تكون الجزائر 

عقود ضمان المستثمر الاجنبي في ابراملعدید من الاتفاقیات الدولیة التي تعترف بحق ل

قد سایرت التطور الذي بلغه القانون الاقتصادي على الإستثمارات المراد انجازها في الجزائر

.الدولي في مجال حمایة الاستثمار الاجنبي ضد المخاطر السیاسیة
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كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون الاعمال، لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

 ؛2021البویرة، جامعة أكلي محند أولحاج،السیاسیة،

أحمد یاسین فنوش، ضمانات المستثمر الأجنبي في ظلّ قانون ،هشام سید علي.9

، مذكرة لنیل )دراسة مقارنة(18-22وقانون الاستثمار رقم 09-16الاستثمار رقم 

برج ، جامعة محمد البشیر الإبراهیميكلیة الحقوق، الماستر في العلوم القانونیة، شهادة

 ؛2023بوعریریج، 

مر الأجنبي بین القانون الدولي والقانون الداخلي، ومان فاروق، آلیة حمایة المستث.10

جامعة محمد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمذكرة ماستر، تخصص قانون الأعمال، 

.2021، بسكرة، خیضر 

علمیةالمقالات ال: ثالثا

مجلة ، "أحكام العقد المبرم بین المستثمر الأجنبي وهیئة الضمان"الطاهر برایك،.1

 ؛19-10.ص ص،2018الجزائر،،02العدد  ،03المجلد القانونیة،الدراسات 

مجلة البحوث بن عائشة زكریاءحمایة الإستثمار الأجنبي من المجاطر غیر التجاریة، .2

- 581.ص ص،2018، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، 11، العددالقانونیة والسیاسیة

 ؛604

الوسائل القانونیة لتدخل الدولة في تعدیل أو فسخ عقود "شنتوفي عبد الحمید، .3

، كلیة الحقوقالعدد الاول،مجلة الدراسات حول فعلیة القاعدة القانونیة، "الإستثمار

 ؛210-195. ص ص، 2017، جامعة بجایة، والعلوم السیاسیة
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حمایة ملكیة المشروع الإستثماري الأجنبي من الخاطر غیر التجاریة "قرطبي سهیلة، .4

كلیة الحقوق ،03، العدد 15المجلد ،مجلة الدراسات والابحاث، "في القانون الجزائري

. ص ص، 2023والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، قسم الحقوق، تلمسان، 

 ؛127-145

النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار "منصور فرج السعید، .5

سابعة ، السنة ال03العدد  مجلة الحقوق،، "دراسة قانونیة اقتصادیة مقارنة:الجدید

.358-255.ص ص،2003والعشرون، الكویت، 

مجلة عقد الضمان لحمایة ملكیة المستثمر الاجنبي، "ساوس خیرة، و ناصري ربیعة.6

.، ص ص2018جوان الوادي،قسم العلوم القانونیة،، 24، العدد 13، السنة معارف

106-121.

مجلة الإجتهاد القانونیة "دراسة مقارنة : نالنظام القانوني للتأمیوآخرون، ناجي سلیمان،.7

ص .2017جانفي11معهد الحقوق الجزائر ،المركز الجامعي لتمامنفست،والإقتصادیة

 ؛196-163.ص

آلیات القانون الدولي لحمایة الإستثمارات الأجنبیة من المخاطر غیر "نزار الولید، .8

جامعة ، 11العدد ، السیاسیةتاذ الباحث للدراسات القانونیة و مجلة الأس، "التجاریة

 ؛491-471.، ص ص2018قاصدي مرباح، ورقلة، 

وظیفة جدیدة في الشركات "إدارة المخاطر السیاسیة "عبد الرحمن بن یوسف العالي، .9

، 1992المجلد الرابع، العدد الأول، مجلة جامعة الملك سعود،، "متعددة الجنسیات

 ؛101-81.ص صسعودیة، ال

دور المـؤسسة الإسلامیة لتـأمین الاستثمار وائتـمان الصادرات في "یوسف مسعداوي، .10

، لعلوم الاقتصادیة والقانونیةامجلة ،"الأعضاءتعزیز صادرات واستثمارات الدول 

.51-50.، ص ص2011،جامعة دمشق، 01، العدد27المجلد
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لنصوص القانونیةا: رابعا

:الدستور-أ

مؤرخ في 442-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020لسنة  يدستور الجزائر ال-

علیه في استفتاء أول یتضمن إصدار التعدیل الدستوري المصادق ، 2020دیسمبر30

.2020دیسمبر  30في  صادرال، 82عدد الرسمیة، الجریدة ال، 2020ر بنوفم

الاتفاقیات الدولیة.ب

-72مـــــمر رقالا ، المصادق علیها بموجباتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار.1

؛04/07/1972فيصادرة ال، 53عـدد الجریدة رسمیة، ال،1972یونیو 07مؤرخ في ال 16

سنةیونیو22الاتفاق الرامي إلى تشجیع الاستثمارات الموقع علیه في واشنطن یوم .2

المصادق علیه ،حكومة الجزائریة وحكومة الولایات المتحدة الأمریكیةال، بین 1990

الجریدة الرسمیة،،1990أكتوبر17مؤرخ في ال 319-90رقم  مرسوم الرئاسيبموجب ال

؛24/10/1990 في رصاد، ال45العدد 

تفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول الاتحاد المغرب العربـي الموقعـة في الجـزائر في ا.3

المؤرخ في 420-90المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1990سنةیولیـو23

.06/02/1991في  صادر، ال06العدد  الجریدة الرسمیة،، 1990دیسمبر22

، المتعلق الجزائریة والاتحاد البلجیكي اللوكسمبورغيكومة الحالمبرمة بین الاتفاقیة .4

، 1991أفریل 24بالجزائر بتاریخ  ةجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقعشبالت

أكتوبر سنة 05المؤرخ في 345-91المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

؛10/1991/ 06في  الصادر، 46، العدد الجریدة الرسمیة،1991

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والاتّحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، المتعلقة بالحمایة .5

م ، المصادق علیها بالمرسو 1991أفریل 24ت الموقع بالجزائر بتاریخالمتبادلة للاستثمارا
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، 46، الجریدة الرسمیة، العدد 1991أكتوبر سنة 05المؤرخ في 345-91الرئاسي رقم 

.1991أكتوبر سنة06صادر بتاریخ 

تثمار المصادق نشاء الوكالة الدولیة لضمان الاسالاتفاقیة المتعددة الاطراف المتضمنة إ.6

، جریدة رسمیة، 1995أكتوبر30مؤرخ في ، 345-95رقم  مرسوم رئاسيعلیها بموجب ال

 .05/11/1995في  ، صادر66عدد 

، المصادق علیها اتفاقیة إنشاء المؤسسة الإسلامیة لتأمیـن الاستثمـارات وائتمـان الصادرات.7

یدة الرسمیة، الجر ، 1996أبریل 23مؤرخ في ال 144-96رئاسي رقم المرسوم بموجب ال

 ؛24/04/1996في ، الصادر 26العدد 

بین الدول ورعایا الدول الأخرى، المصادق إتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات .8

ریدة الرسمیة، ، الج1995أكتوبر 30المؤرخ في 346-95علیها بالمرسوم الرئاسي رقم 

  .11/1995/ 05في  ، الصادر66العـدد 

الجزائر وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة تفاقیة المبرمة بین إ.9

بي ولتجنب التهرب والغش الضریبي في شأن الضرائب على الدخل لتجنب الازدواج الضری

المصادق علیها بموجب ،2015فبرایر سنة 18وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 

جریدة الرسمیة، العدد ، ال2016مایو سنة 26المؤرخ في  156-16رقم المرسوم الرئاسي 

 .05/06/2016في  ، الصادر33

:النصوص التشریعیة-ج

رسمیة، ، یتضمن القانون المدني، جریدة 1975سبتمبر26مؤرخ في 58-75أمر رقم .1

، المؤرخ 10-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر30، صادر في 78عدد

.2005جوان 26، الصادرة بتاریخ 44، الجریدة الرسمیة، العدد 2005جوان  20في 
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لملكیة من یحدد القواعد المتعلقة بنزع ا،1991أفریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم .2

، معدل 1991أفریل 27، صادرة في 201عدد أجل المنفعة العامة، جریدة رسمیة، 

.متممو 

ق بترقیة الإستثمار، تعل، ی1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93تشریعي رقم مرسوم .3

.1993أكتوبر 10في  صادرة، 64عددجریدة رسمیة، 

، یتعلق بتأمین القرض عند 1996ینایر سنة 10مؤرخ في  06-96رقم  أمر.4

.14/01/1996صادرة في ، 03عدد  جریدة الرسمیة،التصدیر، 

جریدة  رسمیة ، علق بتطویر الإستثمار، یت2001 أوت 20مؤرخ في 03-01مر رقم أ.5

؛)ملغى(2001أوت  22، صادرة في 52عدد 

تضمن قانون الإجراءات ی، 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم .6

متمم معدل و ، 2008أفریل 23صادرة في ، 21عدد رسمیة،جریدة الإداریة،و المدنیة

، 48، الجریدة الرسمیة، العدد 2022یولیو سنة 12المؤرخ في 13-22قانون رقم الب

؛2022یولیو 17الصادرة في 

سمیة یتعلق بترقیة الإستثمار، جریدة ر ، 2016أوت  30مؤرخ في 09-16قانون رقم .7

؛)ملغى(2016ت أو  03صادر بتاریخ  46عدد 

عدد رسمیة،ریدة جتعلق بالإستثمار، ی،2022یولیو 24مؤرخ في  18-22 رقم قانون.8

.2022یولیو 28صادرة في ، 50

مصادر الوثائق:خامسا

بعنـوان 1962دیسمبر سنة  14في المؤرخ 1803لائحة الجمعیة العامة لأمم المتحدة رقم -

.https://www.ohchr.org،"السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة"

:اتفاقیة انشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار //www. iaigc.orgshttp
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:ملخص

،للدولالاقتصادیة والاجتماعیةأساسیة لتحقیق التنمیةوسیلة الاستثمار الاجنبيیعتبر 

مختلف في الدول النامیة لمواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجهها ضروریة   أداة فهو

المخاطر غیر ، إلا ان ارتباط الاستثمار بوجود المجال الاقتصاديالمجالات وخاصة في 

التجاریة والتي تعد في عصرنا الحالي إحدى أهم العوامل التي یمكن أن تحدد قرار 

الحمایة ضد مختلف الاستثمار الأجنبي، یستوجب التفكیر في ایجاد الوسائل المناسبة لتوفیر 

یمكن للاستثمارات الأجنبیة  فلا الإجراءات الحكومیة التي تستهدف حقوق وأموال المستثمر،

تؤدي دورا هاما إلا إذا تمت في الحدود التي تحول دون تعسف أي طرف في اغتنام  أن

  .االعائد منه

المعاملة ،تقییدال ،الاستیلاء،طر السیاسيالخ،الاستثمار الاجنبي:الكلمات الدالة

.ضمان التأمین،العادلة


